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  :ةــــــدمـقــــــــــــم

إنشاء قضاء جنائي دولي دائم حلما تطلع المجتمع الدولي إلى تحقیقه وهدفا سعى إلى یعدّ 

جهود شاقة وحثیثة  ذلكفي سبیل الدول والمنظمات الدولیة وفقهاء القانون الدولي بذلت حیث بلوغه، 

بإنشاء محكمة جنائیة دولیة والمتعلق مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین نعقاداأسفرت عن 

.)1(1998جویلیة  17إلى  15الممتدة من لفترة خلال ابإیطالیا "روما"وذلك في مدینة 

إقرار النظام المؤتمرون إلى اعتماد المشروع الذي اقترحته اللجنة التحضیریة، وتمّ نتهىا

7وعارضته،)2(دولة عن التصویت21امتناع دولة و  120 ةموافقبائیة الدولیة الأساسي للمحكمة الجن

على الرغم من كون النظام الأساسيالأمریكیة التي صوتت علنا ضد دول من بینها الولایات المتحدة 

أل "في  1998جویلیة 18بتاریخسریا، ومن ثم فتح باب التوقیع على النظام الأساسي التصویت 

.)3(1998أكتوبر 30مقر وزارة الخارجیة الإیطالیة حتى "كامبیدو جیلیو

ستكمال النصاب القانوني بعد إ، 2002جویلیة الفاتح مندخل النظام الأساسي حیز النفاذ في 

2000دیسمبر 31علیه في ، ولقي معارضة شدیدة من قبل الإدارة الأمریكیة التي وقعت )4(للتصدیق

تسلم الإدارة ، ومن ثمّ سحبت توقیعها بعد"بیل كلینتون"حسب تصریح الرئیس الأمریكي الأسبق 

.)5(بدأت حملة معادیة لاختصاص المحكمةالتي "بوش الابن"مقالید الرئاسة بقیادة الجدیدة ل

)160( هشاركت فیأشرف على تنظیم المؤتمر تحت رعایة منظمة الأمم المتحدة وذلك في مقر منظمة التغذیة والفلاحة، إذ -1

تابعة للأمم المتحدة هیئات وبرامج )9(وكالات متخصصة و)5(منظمة دولیة حكومیة، و)16(دولة، وحضرته بصفة مراقب 

.منظمة غیر حكومیة238من بینها المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان فضلا عن 
من قبل مؤتمر الأمم المتّحدة الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةإعتمد -2

  : رقم أنظر الوثیقة.ولم تصادق بعد علیه2000دیسمبر 28ر علیه في ، وقعت الجزائ1998جویلیة 17جنائیة دولیة بتاریخ 

(A/CONF.183/9, 17 Juillet 1998 - INF /1999/ PCN.ICC)
.85.، ص2005، القاهرةعلي یوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، إیتراك للنشر والتوزیع، : عن نقلا-3
من النظام )126(إستنادا للمادة  دولة )60(لدخول النظام الأساسي للمحكمة حیّز التنفیذ في یتمثل النصاب القانوني -4

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)126(أنظر المادة .الأساسي
جراءات أمامها، وتشكیلتها، والدول الموقعة علیها والإنشأتها،(فرج علواني هلیل، المحكمة الجنائیة الدولیة :نقلا عن-5

، دار المطبوعات الجامعیة، )1998یولیو18واختصاصها الجرائم الدولیة وأركانها على ضوء نظام روما الأساسي في 

.20.، ص2009، الإسكندریة
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التي لحقوق الإنسان الجسیمة نتهاكاتوضع حد للال هامةخطوة إنشاء المحكمة حدث شكّل

مرتكبي الجرائم الدولیة التي تهدد السلم والأمن ملاحقةضمانلتمارس في مختلف دول العالم و 

، وذلكحیث تعمل على إرساء العدالة واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان،الدولیین

.ولي في مكافحة الجرائم الدولیةعدم الاعتداء بالصفة الرسمیة والتعاون الدإقرارها لمبدئيب

)6(على أمن وسلامة البشریةاختصاصها على أشد الجرائم خطورةإضافة إلى ذلك، تمارس

تعتمد المحكمة في أداء وظائفها على  إذ، )7(الوطنیةلاختصاص الجهات القضائیةمكملایكون  لكنو 

.)8(الأساسي هامن نظام)34(المنصوص علیها في المادة الأجهزة

الرؤى بین الدول التي حضرت في مؤتمر في إنشاء المحكمة توافق وخلافات مشروع شهد

مبدأ التكامل ضمن إدراج ومن بینها حول العدید من المسائل التي طرحت للمناقشة، ، وذلك "روما"

سلطات وصلاحیات تفعیل العلاقة التي تربط المحكمة منح مجلس الأمن كذلك ، و اختصاص المحكمة

.بمنظمة الأمم المتحدة

في صلاحیات المدعي العام في منح خلال المؤتمر تتمثل المسائل التي إختلفت حولها الدول 

، من قبل بعض الدولمعارضةً  تلقحیث المحكمة،  إلىإرتكبت خلالها جرائم دولیة ایاإحالة قض

فیما یخص جریمتي من بینها الولایات المتحدة الأمریكیة، كما رفضت الاختصاص الموضوعي و 

.)9(العدوانالحرب و 

، "روما"لم تتوقف الولایات المتحدة الأمریكیة عن معارضة إنشاء المحكمة عند إنعقاد مؤتمر 

حیث إستمرت في هذه السیاسة حتى بعد دخول النظام الأساسي حیز النفاذ، وإعترضت على 

بهدف إجهاض مشروع تكریس العدالة الجنائیة الدولیة في إختصاص المحكمة من كل الجهات

.المجتمع الدولي

الإحاطة بمختلف في إتجاه المحكمة تكمن أهمیة البحث في موقف الولایات المتحدة الأمریكیة 

لتحقیق إفلات تسعى بمقتضاها ختصاص المحكمة، و تها لتقیید إالجوانب الجوهریة التي توضح سیاس

.الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الإبادة الجماعیة، جرائم الحرب وجریمة العدوان:یتمثل الاختصاص الموضوعي للمحكمة في-6

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)5(أنظر المادة 
.منه)17(والمادة )1(المادةفي و  نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على مبدأ التكامل في دیباجته،-7
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)34(المادة أنظر -8

.141. ص ،2010، عمان، لنشر والتوزیعالتفافةدار  ،اختصاصاتهاالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و ،معمري یشويلیندة-9
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ظاهرة الإفلات  الحد منإرساء العدالة و إلى روما هدف فیه اتفاقیفي الوقت الذي ب رعایاها من العقا

.من العقاب

ي ختصاص المحكمة فتفعیل إهمیة الموضوع في البحث عن وسائل تكمن أإضافة إلى ذلك، 

تمارس صلاحیاتها دون الخضوع للضغوط السیاسیة التي  ها، وجعلملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة

.تمارسها الولایات المتحدة الأمریكیة

ختصاص المحكمة الجنائیة یطرح موضوع السیاسة التي إتخذتها الإدارة الأمریكیة لتحدي إ

مدى مشروعیة السیاسة التي انتهجتها الولایات "تتعلّق بــــــ هامة في القانون الدولي إشكالیة الدولیة 

."نائیة الدولیةجال المتحدة الأمریكیة في تحدي اختصاص المحكمة

لتشكیل كذلك الدولي، و في القانونالبالغةته همیهذا الموضوع نظرا لأ في البحثخترنا إ    

اظافة الى ذلك   على المجتمع الدولي ككل،خطورةً السیاسة الأمریكیة المعادیة لإختصاص المحكمة 

الدراسات السابقة على دراسات سیاسیة تم إعدادها من حیث إنحصرتب، فیهنقص الدراسات القانونیة

.منظمات دولیة غیر حكومیة إلى جانب بعض الهیئات الحكومیة على غرار الاتحاد الأوروبي

الولایات إنتهجتهاالسیاسة التي لتحلیلع المنهج التحلیلي دراسة هذا الموضو إتبعنا من خلال

الواردة في نصوص الذلك على ضوء ة الجنائیة الدولیة، و ختصاص المحكملتقیید إالمتحدة الأمریكیة 

تتعلق بموضوع بحثنا، ونسعى من خلال ذلك إلى اسي والقانون الدولي عامة، والتي النظام الأس

.قانونیة وعملیةالسبل الكفیلة لممارسة المحكمة لاختصاصها دون عراقیلعن  البحث

مدى توافق موقف الولایات المتحدة الأمریكیة لتحدید انتهجنا المنهج النقدي إضافة إلى ذلك، 

إستعراض مختلف القرارات ذلك من خلال ، و إتجاه المحكمة مع أحكام النظام الأساسي والقانون الدولي

.الأمریكیة المتعارضة مع هذه الأحكام وإثارة عدم مشروعیتها دولیا

ین، حیث نعالج في الفصل إلى فصلالبحثقسیم إلى تمعالجة هذا الموضوع إرتأینا من خلال 

قانون حمایة أفراد القوات إقراراها لالأول التدخل المباشر للولایات المتحدة الأمریكیة من خلال 

.اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةللالتفاف على )98(المسلحة، واستغلالها لنص المادة

المتحدة الأمریكیة عن طریق لولایات الغیر المباشر لتدخل عنالفصل الثاني في  نبحث

، عن طریق تعلیق المتابعات أمامهااختصاص المحكمةتجمیدله سلطة تالذي منحو  ،مجلس الأمن
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السبل التي تسمح البحث عن أیضا ناكما حاول، ایا الولایات المتحدة الأمریكیةرع لتفادي ملاحقة

.للمحكمة لمتابعتهم دون تجمید لإختصاصها من قبل المجلس



:الفصل الأول

التدخل المباشر للولایات المتحدة الأمریكیة في 

اختصاص المحكمة 
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:الفصل الأول

ختصاص المحكمة إللولایات المتحدة الأمریكیة في التدخل المباشر

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك إمتحدة الأمریكیة بصفة مباشرة في تدخلت الولایات ال

الداخلي، والتي كانت موالیة لسحب الإدارة  ىالتدابیر والإجراءات على المستو اتخاذ مجموعة منعبر 

".جورج بوش"الأمریكیة لتوقیعها في عهد الرئیس الأمریكي الأسبق 

بعد ذلك قام الكونغرس الأمریكي باستصدار قانون حمایة أفراد القوات المسلحة 

Americanالأمریكیة Service-Member’s protaction act)ASPA( لیمهد ، والذي جاء

).المبحث الأول()11(الولایات المتحدة الأمریكیة ضد المحكمةنتهجتهااالسبیل أمام الحملات التي 

تفاقیات ثنائیة إلم تكتف الولایات المتحدة الأمریكیة بإصدار هذا القانون ولكن اتجهت لعقد 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مع العدید من )12()98(بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

بسبب الجرائم الدولیة التي یفترض إرتكابها خلال العملیات المحكمةالدول لتفادي متابعة رعایاها أمام 

).المبحث الثاني(العسكریة التي تقوم بها في العدید من مناطق العالم 

، تیزي وزو، قوة القانون، دار الأمل للنشر والتوریعالقوة و  انوننائیة الدولیة بین قالمحكمة الج،ولد یوسفمولود:راجع-11

.148-143. ص ص ،2013
تقدیم یتطلب من الدولة الموجه إلیها لا یجوز للمحكمة أن توجه طلب :"على ما یلي)98(تنص الفقرة الثانیة من المادة -12

الطلب إن تتصرف على نحو لا یتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولیة تقضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقدم شخص 

".تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم یكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على ت الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقدیم
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:المبحث الأول

حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیةتبني الولایات المتحدة الأمریكیة لقانون 

تخاذ الكونغرس الأمریكي قانون حمایة إیكیة للمحكمة الجنائیة الدولیة بتجسدت المعارضة الأمر 

، فجاء هذا القانون بعدة أحكام خاصة بمنع إحالة )13(2002أفراد القوات المسلحة في الخارج في سنة 

).المطلب الأول(عایا الولایات المتحدة الأمریكیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ر 

ــــــ عرّف هذا القانون في أوروبا وباقي دول العالم ومن قبل بعض المنظمات الغیر الحكومیة ب

، فاعتبرته غیر مشروع لكونه یتعارض مع القانون الدولي والنظام الأساسي )14("غزو لاهاي قانون"

).المطلب الثاني(للمحكمة الجنائیة الدولیة 

:المطلب الأول

حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة تحلیل قانون

أصدرت الولایات المتحدة الأمریكیة قانون حمایة أفراد القوات المسلحة في ظروف خاصة 

نون بعدة أحكام هذا القا، فجاء مضمون )الفرع الأول(واستثنائیة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

یاها وضمان الحصانة لهمختصاص المحكمة من ملاحقة رعاإستبعاد وتقیید إتوضح إرادتها في 

).الفرع الثاني(

جاءت كلها تعدیلا للقانون )12(، وعلى شكل مقاطع وعددها HR4775تحت رقم 2002أوت  2صدر هذا القانون بتاریخ –31

2014، و2013، و2012، و2011، و2010، و2009، و2008، و2006، و2005، و2004، وهي مقطع 2002لقانون 

American(، وسمي بقانون حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة في الخارج 2015و Service members’ Protection Act(.

28/03/2014:تم الاطلاع علیه في، على الموقع الالكتروني التاليكن الإطلاع على نص هذا القانون یم
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-107s857is/pdf/BILLS-107s857is.pdf

، وكذلك من بین هذه المنظمات نجد هیومان رایتش ووش و الفیدرالیة كوریا الشمالیةو روسیا نذكر ومن بین هذه الدول –41

:أنظر.الدولیة لحقوق الإنسان، والتي أعدّت تقاریر مفصلة تدین بها هذا القانون مباشرة بعد مصادقة الرئیس الأمریكي علیه

، 2002أوت  4منشور بتاریخ وقانون غزو لاهاي،المحكمة الجنائیة الدولیة، تقریر حول هیومان رایتش ووشمنظمةتقریر 

.05/04/2014:تم الاطلاع علیه في، وثیقة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي.هیومان رایتش ووشمنشورات منظمة 

http://www.hrw.org/news/2002/08/03/us-hague-invasion-act-becomes-law
F.I.D.H, Rapport de position n°8 : Non a l'exception Américaine Sous couvert de lutte contre le terrorisme,
l'offensive américaine contre la Cour pénale internationale, Rapport N° 345, Novembre 2002, pp. 6-7. Document

Disponible sur le site : http://www.fidh.org/IMG//pdf/cpi345n8.pdf. visité le: 05/04/2014.
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:الفــــرع الأول

حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیةظروف إصدار قانون

تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة من أكثر الدول عداءا للمحكمة الجنائیة الدولیة في عهد 

المحكمة وذلك بتوقیعه على قانون تجاهالذي غیر موقف الإدارة الأمریكیة ا "بنالإبوش "الرئیس 

Jessi("جسي هلمز"السیناتور قترحهاالذي و  ،حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة helms( وجاء ،

.)15(هذا التوقیع بعد مرور شهر من دخول النظام الأساسي للمحكمة حیز النفاذ

یشكل مساسا مباشرا بالأمن للمحكمةترى الولایات المتحدة الأمریكیة بأن النظام الأساسي 

كیة الأساسیة أقرت بأن مبادئ المحكمة تتعارض مع المفاهیم الأمریو  ،هاوبمصالحالوطني الأمریكي

نفوذها الإستراتیجي، و تعتبر المعاهدة المنشئة لها ضارة ب)16(الوطنيستقلالوالالفكرة السیادة 

.)17(وبوجودها في العالم

الحروب التي شنتها منذ للمحكمة إلى "بنبوش الإ"ترجع الأسباب الرئیسیة لمعارضة حكومة 

كتوبرأ 07ذلك بتاریخ حكومة طالبان في أفغانستان في  ىحیث أعلنت الحرب عل، 2001عام 

.)18(2001سبتمبر 11في  الهجمات الإرهابیة التي تعرضت لها ىكرد فعل عل2001

ستراتیجي الأمریكي خاصة بعد ثبوت فشل حداث تغیرات كبیرة على الفكر الإفرضت هذه الأ

ستجابة للتحدیات الإستراتجیة والأمنیة إحتواء، وذلك في التقلیدیة القائمة على الردع والإالعقیدة الأمنیة 

.غیر المألوفالفي شكلها الجدید و 

نسب أنها الإستراتجیة الأبلذلك أقرت إستراتیجیة الحرب الإستباقیة، حیث رأت الإدارة الأمریكیة 

خطار الخیار الوحید المتاح لها ضد الأستخدام الوقائي للقوة هوخلال هذه المرحلة، وأصبح الإ

 .ص ،2009عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة،زیاد:راجع –15

435.
قیادتها للعلاقات الدولیة  ةضمان استمراریالأمریكيمن القومي مجال الأالولایات المتحدة الأمریكیة من مفاهیم تقصد–16

ولمزید من .2001سبتمبر 11، خاصة بعد أحداث غیر شرعي أوكل مكان تجني منه الحوار بشكل شرعي  ىعلظ والحفا

خالد معمري جندلي، التنظیر في :، راجع2011سبتمبر 11التفاصیل حول الخطاب الأمریكي حول الأمن القومي بعد أحداث 

سبتمبر، مذكرة لنیل شهادة 11ب الأمني الأمریكي بعد دراسة في الخطا:الدراسات الأمنیة لفترة ما بعد الحرب البادرة 

-127.، ص ص2008جامعة باتنة، -الماجستیر في العلاقات الدولیة والدراسات الإستراتیجیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

154.
.277. ص، لیندة معمري یشوي–17
.278 .صالمرجع نفسه، –18
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لأمریكیة ضد الإرهاب لا تقیم أي المحتملة التي تهدد الأمن القومي الأمریكي، وإذا كانت الحرب ا

.)16(لعملیاتها العسكریة اكله مسرحللعالم عتبار لمبدأ السیادة وسلامة أراضي الغیر بجعلها إ

الإنسانیة رتكاب جنودها أبشع الجرائم ضد إ و  2003روبها باحتلال العراق عام واصلت ح

وجرائم الحرب، وممارسة كل أنواع التعذیب في سجن أبو غریب الذي كان جزءا من رؤیة إستراتیجیة 

أمریكیة متكاملة لإعادة ترتیب الأوضاع في الشرق الأوسط من منظور المصلحة القومیة الأمریكیة 

.)17(بهاحتلال تحت غطاء عدة أسباب حاولت إقناع العالم هذا الإ وقعف

یكون لها تجنب وقوع أسلحة الدمار الشامل في أیدي حكومة یمكن أنتتمثل هذه الأسباب في 

إقرار ، وكذا فروعه في العراق ىلي والقضاء علإضعاف الإرهاب الدو ، و علاقة بالإرهاب الدولي

لكن السبب الأكثر ، و تغیر نظام الحكم ىعل ذلك بالعملطیة بمفهومها الغربي في العراق و الدیمقرا

.)18(القضاء على أسلحة الدمار الشاملهو ستعمالا من قبل الإدارة الأمریكیة لتبریر حربها كان إ

:الفـــــرع الثــــاني

حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیةمضمون قانون

كل ینص في حیثیاته على أنّ حیث،  وأقسامشكل مقاطع ىي علجاء قانون غزو لاها

BILL)حقوقالالرعایا الأمریكیین مشمولین بالحمایة بموجب إعلان  OF RIGHTS) والدستور

درجة ممكنة ضد أي  ىواجب حمایة جنودها إلى أقصالأمریكیة ه على الولایات المتحدة نّ أالأمریكي، و 

.)19(إجراء متخذ في حقهم

المساعدات الاقتصادیة والعسكریة تقدیم تضمن هذا القانون النص على منع إضافة إلى ذلك،

لدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وكذا الحد من مشاركة قواتها في ل

.عملیات حفظ السلام الأممیة

.532-530. ص ص ،2009،بیروت،اللبنانيدار المنهل ة،الجدید و المتغیرات الدولی، النظام العالمي نیسخلیل ح–16

:ولمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع، راجع

CHARLES Benjamin, La théorie de la guerre juste face au terrorisme et à la lutte anti-terroriste, Centre d’étude et

des politiques étrangères et de Sécurité, Université Québec, 2007, pp. 87-137.
.72-65.ص ص ،بالتفصیل في المبحث الثاني من الفصل الثانيسنتطرق إلي هذا الموضوع–17
.302.لیندة معمري یشوي ، المرجع السابق ص –18
.435.زیاد عیتاني ، المرجع السابق ص–19
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 دولة )35(لأكثر من عسكریة ال تهامساعدالولایات المتحدة الأمریكیة قت علّ على ذلك، بناء

مهددین بالملاحقة الأمریكیینن الرعایا هذا النوع من التعاقد، وعلیه فإي الدخول معها فلأنها رفضت 

.)20(وتدخل في اختصاص هذه الاخیرةمن قبل محكمة الجنائیة الدولیة عن الجرائم التي ارتكبوها

حظر كافة أشكال التعاون الأمریكي نستخلص من خلال ما جاء في أحكام هذا القانون أنّه ی

ینطبق هذا الحظر العام على المحاكم الأمریكیة والحكومات المحلیة و الدولیة، مع المحكمة الجنائیة

ویشمل ذلك حظر وقف أي شخص موجود على الأراضي الأمریكیة، سواء كان مواطنا ، والفیدرالیة

.)21(ةأمریكیا أو من الأجانب المقیمین في الولایات المتحدة الأمریكیة لإحالته إلى المحكم

تخصیص موارد الحكومة لتمویل العملیات التي تقوم بها المحكمة یمنع هذا القانون علیه

أو حبس أو تسلیم أو ملاحقة أي مواطن أمریكي أو أجنبي مقیم بصفة دائمة في الولایات عتقاللإ

المتحدة، والقیام على الأراضي الأمریكیة بتنفیذ أیة تدابیر للتحري تتعلق بطلب أولي أو عملیات 

.)22(خر من إجراءات المحكمةایق أو مقاضاة أو أي إجراء تحق

إمكانیات مشاركة القوات المسلحة الأمریكیة في أي قوة یقید هذا القانون منإضافة إلى ذلك، 

الولایات بهتتمتع  الذيستخدام الرئیس لحق الفیتو إینص على و لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، 

یلزم في كافة القرارات المتخذة في إطار الفصلین المتحدة الأمریكیة  في مجلس الأمن لتأمین إدراج ما

السادس والسابع من میثاق الأمم المتحدة المعنیین على التوالي بتنفیذ عملیات حفظ السلم وإعادته إلى 

.)23(نصابه

الإعفاء الدائم یمكن بفضل هذه القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمن ضمان بناء على ذلك،

ملاحقة جنائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة فیما یخص یةألأعضاء القوات المسلحة الأمریكیة من 

.أي أعمال تتصل بهذه العملیات

التي تنفذ على أراضي لن یسمح بمشاركة القوات المسلحة الأمریكیة إلا في العملیات ،بالتالي

نه یمكن لرئیس الولایات المتحدة السماح للقوات الأمریكیة ألا إدولة لیست طرفا في النظام الأساسي، 

:حد الشروط الثلاثة التالیةأستیفاء إاركة في العملیات الأخرى شریطة  بالمش

، بحث مقدم إلى ")اتفاقیات التحصین الثنائیة(الولایات المتحدة الأمریكیة والمحكمة الجنائیة الدولي "عزة كامل المقهور،-20

، 2007، طرابلس، اكادمیة الدراسات العلیا،)وافاق المستقبل- الواقع–الطموح (المحكمة الجنائیة الدولیة :الندوة العلمیة حول

.24. ص
.2001لسنة القوات المسلحة الامریكیة من قانون الحمایة )2004(مقطعنظرأ - 12

.145.ص،  المرجع السابق، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانون، ولد یوسفمولود-22
.2001لسنة القوات المسلحة الامریكیة من قانون الحمایة )2005(مقطعنظرأ - 32
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.من یضمن حصانة القوات المسلحة الأمریكیةصدور قرار عن مجلس الأ -أ

فیها العملیات ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على الأراضي التي تنفذ إسریان  عدم-ب

بین الولایات المتحدة و البلد الذي تتم )"98(تفاقات المادة إ"تفاق من طراز إالعسكریة أو وجود 

.فیه العملیات العسكریة

.)24(وجود مصلحة قومیة تبرر المشاركة في العملیة  المعینة -ج

حظر لیمعلوماتها الإستخباراتیة، جاء هذا القانون الولایات المتحدة الأمریكیة لفي إطار حمایة 

تخاذ إبالرئیس حیث تلزم ،القومي هاأمنبنقل أو إحالة لأیة وثائق إلى المحكمة الجنائیة الدولیة تتعلق 

.)25(هاصالحالمعلومات التي من شأنها أن تمس بمهذه كافة الإجراءات المناسبة لمنع نقل 

تقدیم أیة مساعدة عسكریة لأغلب الدول التي صادقت على نظام روما یمنعإضافة إلى ذلك، 

بعد هذه الدول عسكریة إلى  اتمساعدتقدیم آیة عدممن حیث المبدأ یحظروبصفة عامة ،الأساسي

والدول )NATO(، دول حلف شمال الأطلسي ذلكسنه من دخول المحكمة حیز النفاذ، ویستثني من 

الأرجنتینو الأردن، و الیابان، و إسرائیل، و مصر، و  ،استرالیابما في ذلك  هالحلیفة غیر الأعضاء فی

.)26(كوریا الجنوبیة، ونیوزیلندا وتایوانو 

أن یعید النظر في حظر ،  )2007(الأمریكي، إستنادا لمقطع للرئیس في هذا الإطار، یجوز

تفاقا مع الولایات المتحدة وفقا لأحكام إالدولة المعنیة قد أبرمت إذا ما كانتالمذكورة  تتقدیم المساعدا

تفاق صراحة على منع تسلیم أي لأساسي للمحكمة، شریطة أن ینص الإمن النظام ا)98(المادة 

.)27(مواطن أمریكي للمحكمة الجنائیة الدولیة

لم یكتف هذا القانون بمنح الصلاحیات للرئیس الأمریكي بمنع المحكمة الجنائیة الدولیة من 

استخدام كل الوسائل الضروریة والمناسبة ملاحقة رعایا الولایات المتحدة الأمریكیة بل یخوّل له أیضا 

.)28(عتقاله من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة إالإفراج عن أي مواطن أمریكي تم لتأمین

ى التعاون مع یب الحلفاء وحثهم علهستخدم لتر إقد أي عمل من هذا المثیل أن بیبدو 

الأمریكیة إذا ما طلبوا من قبلعتقال رعایا الولایات المتحدة إتفاقیات ثنائیة تمنع إالأمریكیین لتوقیع 

.146-145 .صالسابق، رجع مال ،المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانون،ولد یوسفمولود-24
.2001لسنة القوات المسلحة الامریكیة من قانون الحمایة )2006(مقطع انظر-52
.2001لسنة القوات المسلحة الامریكیة من قانون الحمایة )2007(مقطعانظر -62
.147-146.المرجع السابق، ص ص، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانون،ولد یوسفمولود-72
.2001لسنة الأمریكیةالقوات المسلحة من قانون الحمایة )2008(مقطع انظر-82
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ي دولة حلیفة إلى استخدام القوة لتحریر شخص معتقل ف هذه الدولةالمحكمة، إذ لا یعقل أن تلجأ 

وعضو في حلف شمال الأطلسي كهولندا، بل أن حل هذه المسألة یكون  بمفاوضات دبلوماسیة مع 

ستعمال كل السبل إخصوصا أن هذا القانون قد نص على الدول الأخرى لتسلیم هذا الشخص، 

.)29(مكان حل هذه المسألة سلمیاإة العسكریة، وذلك یعني بأنه  بالممكنة بما فیها القو 

قیام الرئیس ینص قانون حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة على ضرورة بناء على ذلك، 

كل التحالفات العسكریة التي تشارك فیها الولایات المتحدةیفصّل فیها،رفع تقاریر إلى الكونغرسب

ني، وذلك فیما حتمالات الواردة في سیاق تنفیذ عملیة عسكریة یقودها الحلف المعلإ، ویبین امریكیةالأ

ادرة عن ضباط أجانب ینطبق علیهم القوات لأوامر تنفیذیة صهذه یخص إمكانیة خضوع أعضاء 

.)30(ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة باعتبارهم من رعایا إحدى الدول الأطراف فیهاإ

یسمح الذي ) 2015(هذا القانون عدة تعدیلات، نذكر منها المقطع المسمى  طرأ على

المشاركة في الجهود الدولیة، بما فیها تلك التي تبذلها المحكمة الجنائیة الأمریكیة بللولایات المتحدة 

جل مقاضاة الأجانب المتهمین بارتكاب جرائم إبادة جماعیة أو جرائم حرب أو أالدولیة، وذلك من 

أو غیره من أعضاء تنظیم القاعدة أو الجهاد "بن لادنأسامة "جرائم ضد الإنسانیة، من أمثال 

.)31(الإسلامي

یعلق أي تعاون یتم عبر صندوق الذي ) Nethercutt( "نثركت"ذلك، تعدیل ىلإافة ضإ

US(التعاون الاقتــــــــــــصادي  Economic Support Fund(الجنائیة الدولیة إلى أعضاء المحكمة

لدعم نشأ الصندوق تفاقیات ثنائیة لحصانة أفراد قواتهم المسلحة، رغم أن هذا في حالة رفضهم توقیع إ

هذا تم توقیع ف ء الدیمقراطیة ومكافحة المخدرات،بناو  الإرهاب محاربةوإجراءات قوات حفظ السلام،

.)32(2004دیسمبر 7التعدیل من قبل الرئیس بوش 

الضغط على القوات الأمریكیة وضع بهدفیبدوا من خلال مضامین قانون حمایة أفراد ، أخیرا

أمام المحكمه الجنائیة الحصانة لقواتها العسكریة ورعایاهان مّ أالتي تتفاقیات ثنائیةالدول لإبرام إ

.خیرةهم لجرائم تدخل في اختصاص هذه الأرتكابعند االدولیة 

.438-437. ص ص ،زیاد عیتاني، المرجع السابق-92

ولد  دو مول:، لمزید من التفاصیل راجع2001لسنة الأمریكیةالقوات المسلحة من قانون الحمایة )2009(نظر مقطع أ- 30

.147 .ص المرجع السابق،المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانون،،ٍ یوسف
.148-147.المرجع نفسه، ص ص-31
.26. ص،المرجع السابق، عزة كامل المقهور:راجع-32
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:المطلب الثاني

الأمریكیةحمایة أفراد القوات المسلحة قانونروعیةمش ىمد

ستراتجیه إك) ASPA(تبنت الولایات المتحدة الأمریكیة قانون حمایة أفراد القوات المسلحة 

، ووثیقة إعلان )1787(وذلك باستنادها الى دستورها لسنةالقومي،  هاجدیدة للمحافظة على أمن

.)الفرع الأول()1791(لسنةالحقوق 

مختلف الوسائل لتحریر رعایاها من ستعمالإ لولایات المتحدة الأمریكیةل هذا القانونمنح 

خیرة ومبادئ القانون الدولي حكام التي جاءت بها هذه الأالأ نّ ألا إ قبضة المحكمة الجنائیة الدولیة،

مریكي بمصداقیته  نون بالرغم من اقرار الكونغرس الأتتعارض بشكل واضح مع مضمون هذا القا

).فرع الثانيال(

:الفرع الأول

حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیةة الأمریكیة لسن قانونیجعالمر 

إلى مریكیة الأستندت الولایات المتحدة الأمریكیة في سنها لقانون حمایة أفراد القوات المسلحة إ

BILL(إعلان الحقوق  OF RIGHTS( لسنة)ناذل، ال)1787(لسنة والدستور الأمریكي )1791 

أقصى درجة ممكنة لرعایاها  ىإلتوفیر الحمایة اللازمة و مریكیةالمتحدة الأالولایات بواجب ان یقر 

.)33(السبل المتاحة ضد أي إجراء متخذ في حقهم كافةاستخدام ذلك بو 

ه كل مشروع قانون ینال نّ أعلى  )1(من المادة السابعةینص الدستور الأمریكي في الفقرة 

موافقة مجلس النواب ومجلس الشیوخ قبل أن یصبح قانونا أن یقدم إلى رئیس الولایات المتحدة، فإذا 

وافق علیه وقعه، ولكن إذا لم یوافق علیه أعاده، مقرونا باعتراضاته إلى المجلس الذي طرح فیه وعلى 

شر إعادة دراسة المشروع، فإذا وافق عتراضات بمجملها في محاضره ثم یبالإالمجلس أن یسجل ا

ات إلى المجلس عتراضلإ، أرسل مع االمشروعأعضاء ذلك المجلس بعد إعادة الدرس على إقرار

.غیر دبلوماسیة أوللرئیس الأمریكي في استعمال وسائل دبلوماسیة )ASPA(حمایة أفراد القوات المسلحة ول قانون خ-33

.12-7. صالمبحث الأول، ص المطلب الأول من :، راجعالقانونهذا مضمون حول لمزید من التفاضل لو 
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قره ذلك المجلس أصبح قانونا، ولكن في جمیع مثل هذه الحالات أفإذا ، خر حیث یعاد درسه كذلكلآا

.)34(یجب أن تحدد أصوات أعضاء المجلسین بنعم أو لا

بتصویت علیه حمایة أفراد القوات المسلحةهذه المادة اتخذ مجلس الشیوخ قانونستنادا لفإ

وبعد صوت معارض علیه )21(وصوت مؤید للقانون )78(بأغلبیة مطلقة 2001دیسمبر 7بتاریخ 

أوت  2الرئیس الأمریكي الأسبق بوش الابن في تاریخ تم التوقیع علیه من قبل  همرور سنة من سن

2002)35(.

مشمولین بالحمایةالأمریكان كل الرعایا بأنّ قانون في حیثیاته  هذا تضمنذلك،  إلىافة إض

ستنادا وهذا إنه على أمریكا واجب حمایة كل من یحمل جنسیة أمریكیة أو مواطن قدم خدمة لها، أو 

:ما یليالتي تنص على ، الدستور الأمریكيمن )4(لمادة للفقرة الثانیة من ا

لكل مواطني الولایات المتحدة الأمریكیة حق التمتع بجمیع الامتیازات والحصانات التي یتمتع بها "

بمبدأ الحصانة مریكیة قرت الولایات المتحدة ال أ هذه المادةبمقتضي و " المواطنون في مختلف الولایات

."یاهاارع ا مختلف فئاتوكذ ولین الرسمیینؤ للرئیس والمس

الذي و  ،)1791(سنة للحقوق اإعلان وثیقة قانون بهذا الدعم الكونغرس الأمریكي مشروعیة 

یقر بأن كل ف، یجمع في مجمله مختلف التعدیلات والتغیرات التي طرأت على الدستور الأمریكي

الاقتصادیة و  ،الاجتماعیةو  ،السیاسیةو  المدنیة،(مریكیین یتمتعون بجمیع حقوقهم المواطنین الأ

الوارد في هذه الوثیقةالرابعالتي یمارسونها بدون أي قید وهذا ما تم تأكیده في التعدیل )والثقافیة

:ما یلي ىعل جاء فیهالذي و 

1787سبتمبر 17المتحدة الأمریكیة الصادر في الدستور الولایاتمن )1(الفقرة السابعة من المادة البند الثاني من تنص -34

كل مشروع قانون ینال موافقة مجلس النواب ومجلس الشیوخ یجب، قبل أن یصبح قانوناً، أن یقدم إلى رئیس ":على ما یلي

طرح فیه، وعلى الولایات المتحدة، فإذا وافق علیه، وقعه، ولكن إذا لم یوافق علیه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي

المجلس أن یسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم یباشر إعادة درس المشروع، فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد 

إعادة الدرس على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حیث یعاد درسه كذلك، فإذا أقره ثلثا 

ولكن في جمیع مثل هذه الحالات یجب أن تحدد أصوات أعضاء المجلسین بنعم أو لا، .أعضاء ذلك المجلس أصبح قانوناً 

وإذا لم یعد الرئیس أي .وتدرج أسماء المصوتین بالموافقة على المشروع ومعارضته في محاضر كل من المجلسین على حدة

ح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه من تقدیمه له، أصب)تستثنى منها أیام الأحد(مشروع قانون في غضون عشرة أیام 

."وفي مثل هذه الحالة لا یصبح المشروع قانوناً .وقعه، ما لم یحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إلیه

:على موقع جامعة منیسوتا الأمریكیة التالي1787یمكن الإطلاع على نص الدستور الأمریكي لسنة 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/us-con.html
35

.-DETAIS JULIEN, « les Etats-Unis et la Cour Pénal Internationale », Revue droit fondamentaux, N°03, janvier-

décembre.2003, p. 35. Disponible sur le site : www.droit-fondamentaux.org /PDF.



 المحكمة اختصاص في الأمريكية المتحدة للولايات المباشر التدخل: الأول الفصل      

15

طهم ضد التفتیش الغیر المعقول أوراقهم ونشاو  منازلهم،و حق الناس بأن یكونوا بأمان بأشخاصهم، "

و إثبات أحتجاز، لن یمكن التعدي علیه، ولن یصدر أمر اتهام إلا بسبب واضح مدعوم بقسم الإو 

حتجازهم، والأشیاء التي سیتم إبشكل دقیق المكان المطلوب تفتیشه والأشخاص الذین سیتم 

.)36("مصادرتها

حتجاز أيإلن یتم بأنّهمن وثیقة إعلان الحقوق الخامسالتعدیلفي هذا الإطار، یضیف

تهامه من هیئة المحلفین إریمة شائنة إلا بتقدیم أو توجیه ستجواب حول جریمة كبرى أو جشخص لإ

، وذلك في وقت الخدمة العسكریةالعلیا، ما عدى القضایا التي تبرز في الأراضي التي تدیرها القوات 

أو إلى نفسها لمخالفة لالفعلیة في زمن الحرب أو الخطر العام والكوارث، ولا یجوز تعریض شخص 

حد أعضائه، ولا یجوز أن یكون في أیة قضیة إجرامیة شاهدا على نفسه أوضع خطر على حیاته أو 

ي ممتلكات من أي أولا یجوز حرمانه من حیاته أو ممتلكاته بدون محاكمة قانونیة، ولا یجوز مصادرة 

.)37(مواطن للاستعمال العام بدون تعویض عادل

صوص أن الدستور الأمریكي ووثیقة إعلان الحقوق، قد تضمنا یتضح لنا من خلال هذه الن

لحفاظ على حقوقهم من التعدي لمختلف الإجراءات والسبل لحمایة رعایا الولایات المتحدة الأمریكیة 

علیها من قبل جهات قضائیة أجنبیة وعدم جواز محاكمتهم إلا وفقا للقانون الوطني للولایات المتحدة 

التعدیل السادس من إعلان الحقوق إلى إجراءات سیر المحاكمة الذي یجب على الأمریكیة، كما أشار

.ستدعاء وعلنیة وحیاداللولایات المتحدة أن تتبعها من الجهات القضائیة

:الفــرع الثـــاني

مع القانون الدوليحمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیةقانونتعارض 

التحلیلیة لقانون حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة الذي اتخذته یبدو لنا من خلال دراستنا 

الإدارة الأمریكیة كوسیلة لتقید اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یتعارض مع  أحكام الحصانة 

وكذلك مع أحكام التعاون المنصوص علیها في نظام ،)أولا(المنصوص علیها في مختلف المواثیق 

15بتاریخ  إقرارهاوتم ، 1789سبتمبر 25الأمریكیة بتاریخ الكونغرسمن قبل بإقتراحالحقوق إعلانوثیقة صدرت -36

ل للوثیقة على الموقع یمكن الإطلاع على النص الكام.بمصادقة الهیئات التشریعیة لمختلف الولایات1791دیسمبر 

25/04/2014:الإلكتروني التالي، تم الاطلاع علیها في

http://ar.wikipedia.org/wiki/وثیقة_الحقوق_في_الولایات_المتحدة
.1789نظر التعدیل الخامس من وثیقة اعلان الحقوق لسنة أ - 37
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، وفي الأخیر تعارض هذا القانون مع مبدأ عدم استخدام القوة المنصوص علیه )یاثان(روما الأساسي 

).ثالثا(في میثاق الأمم المتحدة 

مع أحكام الحصانة غزو لاهايتعارض قانون : أولا 

تفاقیات الدولیة وقواعد القانون الدولي نها تلك الإعفاءات التي قرتها الإتعرف الحصانة بأ

صل عملهم بتمثیل الدول والحكومات وأعضاء البرلمانات الوطنیة والمنظمات لبعض الأفراد الذي یت

المتعلقة بالعلاقة )1961(نا لسنة یص دیباجة فیتنبحیث ،)83(الدولیة والبعثات الدبلوماسیة

ضمان ممارسة بل لفراد بین الأز یتمیهو ال أهداف الحصانات والامتیازات لیسعلى أنّ الدبلوماسیة 

.)93(الدبلوماسیة بصفتهم ممثلین للدولفعالة للمهام

أي شخص یتمتع بها من المسؤولیة عن الجرائم  يلحصانة القضائیة الجنائیة لا تعفكما أن ا

المعنیةرتكبها، وإنما تعني فقط الحصانة ضد ملاحقة المسؤول أمام القضاء الأجنبي للدولة إالتي 

إضافة إلى إعفاء الشخص المسؤول من المتابعة القضائیة أثناء أداء مهامه، لا یعد رخصة تمكنه من 

إساءة استعمال حصانته وارتكاب جرائم دولیة 

رائي مؤقت ولیست ذات طابع موضوعيأن الحصانة القضائیة ذات طابع إجبهذا ما یؤكد 

عهدته الرسمیة، وتزول معها أیضا هذه الحصانة إذ تزول الصفة الرسمیة بانتهاء مهمة المسؤول أو 

وعلیه ، 1961للعلاقات الدبلوماسیة لعام من اتفاقیة فینا)39(وهذا ما قضت به المادة ،)40(القضائیة

بعد إنتهاء فترة ممارسة مهامه الرسمیةل هبها أثناء أداءرتكإحقة المسؤول عن جرائم دولیة فیمكن ملا

.)14(وظیفته

.، ص2005، 27، العدد مجلة مركز بحوث الشرطة، "الحصانة أحد التحدیات التي تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة"أمجد أنور، -83

465.
93

أفریل 24، ودخلت حیز التنفیذ بتاریخ 1961أفریل 18المبرمة بتاریخ 1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة أنظر دیباجة اتفاقیة فیینا -

1964.
40

المحكمة الجنائیة ، الملتقى الوطني الأول حول "دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الإفلات من العقاب"عبد الرحمان لحرش، -

.3. ص ،2009أفریل، 29و 28قالمة، یومي 1945ماي 8وم القانونیة والإداریة، جامعة ، قسم العل)واقع وآفاق(الدولیة 
14

عندما تنقضي مهمة شخص من ":ما یلي  على 1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة )39(المادة الفقرة الثانیةتنص–

عند الدولة المعتمد لدیها اولأراضيعادة هذه المزایا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص الذین یتمتعون بالمزایا والحصانات، تنتهي

ویستمر سریانها لهذا الوقت حتي عند قیام نزاع مسلح، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة -انتهاء المدة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب

ولمزید من التفاصیل عن مضمون اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة راجع الموقع التالي ".ةللأعمال التي یقام بهاهذا الفرد كعضو في البعث

10/08/2014:والذي تم الاطلاع علیه في

pdfwww.mofa.gov.iq/documentfiles/vca.
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تفاقیة فینا لإستنادا إفراد القوات المسلحة یتعارض مع مفهوم الحصانة أن قانون حمایة فإعلیه، 

تسهیل العلاقات بین الدول ولیس التهرب من الذي یتمثل في )1961(لسنةللعلاقات الدبلوماسیة 

.المسؤولیة

تفاقیة دولیة تنظم مسألة حصانة الرؤساء والحكام من المسؤولیة إوجد تلا ذلك،  إلى إضافة

، ویمكن أنحصانة من المسؤولیة،أثناء قیامهم بوظائفهملهم،دولي یمنح على الرغم من وجود عرف

.التي یتبعونها احتراما لسیادتهامسؤولین آخرین یمثلون الدولةذلك یشمل 

نطاق القانون الجنائي الداخلي إلا فيحتجاج به لإیمكن ا لاالحصانة هذه الدفع بغیر أنّ 

بات من لأنّه یختلف عندما یتعلق بجرائم دولیة خاضعة لأحكام القانون الجنائي الدولي، وهذا الوضع 

.لا یعتد بالحصانة ولا یمكن أن تكون وسیلة للإفلات من العقابعلیه في هذا القانون بأنالمستقر 

من المسائلة عن الجرائم كسبب من التهرب عتداء بالحصانةلإتم التأكید على مبدأ عدم ا

ولعل ،المواثیق الدولیةإحكاممختلف هافیالتي یرتكبها الافراد مهمت كانت مكانتهم  مخالفا الدولیة

كانت السابقة في هذا الصدد وعلیه استند واضعي نظام روما )نورمبورغ(المبادئ التي أسستها محكمة 

في مفهوم المادتین تم الاقرار ، بحیث)28(والمادة )27(إلى هذه المبادئ في إقرارهم لكل من المادة 

.)24(فجمیع الناس سواسیةأنه لا حصانة ولا امتیازات للرؤساء أمام أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة

للمحكمةنظام الأساسيالمن )27(المادة الفقرة الأولى من جاء مضمون سه، في الإطار نف

:یليعلى ماینص والتي العقابعدم الافلات من لیؤكد مبدأ

یة دون تمییز بسبب الصفة الرسمیةیطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساو "

رئیسا للدولة أم حكومة أم عضوا في حكومة أم ن الصفة الرسمیة للشخص سواء أكان إوبوجه خاص ف

برلمان أم ممثلا منتخبا أم موظفا حكومیا ، لا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة 

."بموجب هذا النظام الأساسي كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سبب لتخفیف العقوبة

لا تحول الحصانات أو القواعد أنّه تضیف الفقرة الثانیة من المادة المذكورة أعلاه على

الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص سواء كانت في إطار القوانین الوطنیة أم 

.)34(ختصاصها على هذا الشخصإالدولیة دون ممارسة المحكمة 

24
ة العقاب على الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الانساني، مذكرة لنیل شهاد، فعالیة ناصريمریم:راجع-

.، ص ص2009باتنة، ،تخصص قانون دولي إنساني كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضرالماجستیر في العلوم القانونیة،

123-125.

.ة الجنائیة الدولیةالنظام الأساسي للمحكممن )27(أنظر الفقرة الثانیة من المادة -34
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نستخلص من خلال ما جاء في المادة المذكورة أعلاه بأنّ النظام الأساسي للمحكمة یكرّس 

هذه  مامأالأشخاص بین مساواة یتعلق بمبدأ الول لأاهامین في القانون الجنائي الدولي، مبدأین 

الصفة رسمیةبصرف النظر عن الصفة التي یتمتع بها أي منهم، حتى ولو كانت هذهالمحكمة

الآخر الذي لا یحمل هذه الصفة الرسمیة لیست سبباً لتمییز من یتمتع بها عن أنویقصد بذلك ب

.الصفة

سواء نص علیها ،و القواعد الإجرائیةأ فیخلص الى عدم الأخذ بالحصانات،الثانيالمبدأ ما أ

الجنائئیة الدولیة حكمة حول دون قیام الموذلك لا یفي القانون الدولي،في القوانین الجنائیة الوطنیة أو

.)44(على الأشخاص المتمتعین بهذه الصفةبممارسة اختصاصها

علیه نص ما تمن خلالحاول جاهداً القانون الدوليأن بمن خلال ما أشیر إلیه أعلاهیتضح

و الرؤساء امام أالمحكمة إلى تلافي الدفع بعدم مسؤولیة القادة الأساسي نظامالمن )27(المادة 

لا یجوز الاعتداء وعلیه ، الدولي بعد أن أصبحت عائقاً في المحاكمة أمام القضاء الوطنيالقضاء

.بالصفة الرسمیة بأي حال من الأحوال للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة أو جعلها سببا لتخفیف العقوبة

بالصفة الحصانة أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبطلا تحولذلك، إضافة إلى 

حكمة مدون ممارسة ال، ي إطار القانون الوطني أو الدوليسواء كانت ف، الرسمیة للشخص

.)54(ختصاصها على هذا الشخصلإ

نستخلص من خلال المبادئ المكرسة في القانون الجنائي الدولي والنظام الأساسي للمحكمة 

نظام الأساسيالأحكام یخالفأن قانون حمایة أفراد القوات المسلحة الذي تبناه الكونغرس الأمریكي ب

منه، لأنّه یمنح الحصانة للرعایا الأمریكان دون وجود نص قانوني )27(بما في ذلك المادة للمحكمة

.یعفیهم من المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم التي یرتكبونها

القوات العسكریة من المسؤولیة الجنائیة نظام روما من)28(المادة ى ذلك، لا تعفي إضافة إل

القوات  رتكبهاتالجنائیة عن الجرائم التي أن یتفادى المتابعة له ن القائد العسكري لا یمكنالدولیة، لأ

دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، النظریة العامة (عبد الفتالح بیومي حجازى، المحكمة الجنائیة الدولیة -44

.148.، ص2005، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، )للجریمة الجنائیة الدولیة، نظریة الاختصاص القضائي للمحكمة
، بحث منشور  ضمن "الموائمات الدستوریة للتصدیق والانضمام الى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة"،شریف عتلم-54

، الطبعة الرابعة، اللجنة )مشروع قانون نموذجي:المواءمات الدستوریة والتشریعي(المحكمة الجنائیة الدولیة، مؤلف جماعي

.298.، ص2006الدولیة للصلیب الاحمر، القاهرة ، 
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لمنع حدوث تلك والمعقولة همل في اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة أو أخفق أإذا   قیادتهتحت العسكریة 

.)64(الجرائم

الجرائم التي یرتكبها المرؤوسین إذا علم رئیسه أو كل إلى المشار إلیه أعلاه لحكم ایمتد 

یفترض انه قد علم بوقوع تلك الجرائم أو كان یتحكم فیها بفعالیة أو یكون قد أخفق في اتخاذ إجراءات 

.)74(بسبب ذلكویمكن متابعتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیةإرتكابهاحاسمة لمنع

الذین الأشخاصمن أجل محاكمة ئتلمحكمة الجنائیة الدولیة قد أنشأن ایمكن القول ب،أخیرا

ولا یمكن لهم الإفلات من العقاب بسبب م،ومحاكمتهیتمتعون بحصانات تمنع القضاء الوطني من 

مثلما تؤكّده دیباجة النظام الأساسي ذلك، لأنّ المحكمة أسست من أجل وضع حد لذلك، 

.)84(للمحكمة

تعارض قانون غزو لاهاي مع أحكام التعاون:ثانیا 

یعد التعاون من أهم مقومات القانون الدولي العام، بحیث توجد له في هذا الإطار مظاهر 

متعددة، فیلعب التعاون والمساعدة القضائیة دورا جوهریا وبارزا كأحد الدعائم التي یرتكز علیها النظام 

كافحة الجرائم الدولي الأمني بصفة خاصة، إذ أن تجنب كل ما یهدد أمن واستقرار الحیاة  البشریة وم

.)94(الدولي المجتمعیحتاج إلى تعاون ومساعدة قضائیة داخل 

مختلف الوثائق الدولیة، كمیثاق منظمة معأشارت إلى ضرورة التعاون والمساعدة المتبادلة

تحقیق التعاون الدولي ضرورةمنه على )1(من المادة الثالثةالأمم المتحدة الذي ینص في الفقرة 

، إذ یتخذ هذا )50(الثقافیة والإنسانیةو  جتماعیة،لإاو  ،قتصادیةلإالدولیةّ ذات الصبغة اعلى حل المسائل

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)28(نظر المادة أ - 64
جرائم ضد الانسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي، ، دیلميلامیة-74

.109. ص، 2012قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوف جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :تخصص
وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه ":للمحكمة الجنائیة الدولیة ما یليالأساسي هانظامجاء في دیباجة-84

.للمحكمة الجنائیة الدولیةنظام الأساسيال دیباجةأنظر الفقرة الثانیة من ."الجرائم من العقاب
.257.، ص2006، القاهرةناني، المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الثانیة، المجلس لأعلى للثقافة، إبراهیم محمد الع-94

في مندوبي حكومات الأمم المّتحدة،طرفمن، الموقعمن میثاق منظمة الأمم المتحدة)1(من المادة الثالثةأنظر الفقرة -50

المّتحدةالأممهیئةإلىالجزائر، وإنضمت1945أكتوبر 24حیّز التنفیذ في ، دخل 1945جوان 26بتاریخفرانسیسكومؤتمر سان

في  1962أكتوبر 8، الصادر بتاریخ )17- د( 176، بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 1962یوم أكتوبر 4في 

.1020جلستها رقم 
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، والتي تنصب ...)قبض، تسلیم ، المساعدة في التحقیق(المختلفة الإلتزام مجموعة من الأشكل

.)15(جمیعها في مقصد واحد والمتمثل في تسهیل وتفعیل عمل المحكمة الجنائیة الدولیة

جاء نظام المحكمة الجنائیة الدولیة في الباب التاسع منه على مبدأ التعاون في هذا الاطار، 

:على ما یلي)87(المادة منالفقرة الخامسةإذ تنص، )25()102(إلى ) 86(في المواد 

للمحكمة أن تدعوا  أي دولة غیر طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقدیم المساعدة المنصوص "

على أي أساس مناسب تفاق مع هذه الدولة أوإ علیها في هذا الباب على أساس ترتیب خاص أو

متناع دولة غیر طرف في هذا النظام عقدت ترتیبا خاصا أو اتفاقا مع المحكمة عن إآخر في حالة 

تفاق من هذا القبیل یجوز للمحكمة أن تخطر و إأالتعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتیب 

".ن قد أحال المسألة إلى المحكمةبذلك جمعیة الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأم

معارضا للباب جاء"قانون غزو لاهاي" نلنا بألنص المادة سالفة الذكر، یتضحستناداإ

الذي یقضي بعدم تعاون الولایات المتحدة منه، و )2004(التاسع من النظام الأساسي في مقطع

الأمریكیة مع المحكمة الجنائیة الدولیة، ویمنع أي وكالة أمریكیة أو محكمة داخلیة من التعاون مع 

تغطیة نفقاتها بما في ذلك في حالة مشاركتها جل أة لها ذلك من مالیالمساعدة وذلك بتقدیم الالمحكمة 

م المتهم الي المحكمة و تسلیفي المسائل المتعلقة بالقبض أو أ في عملیات حفظ السلام الأممیة

.)35(لمعاقبته

ربطت الإدارة الأمریكیة مشاركتها في حفظ السلم والأمن الدولیین بشرط حصولها على ضمان 

على أراضیها، وهذا ما عملت علیه التي یتواجدون عدم تعرض جنودها للملاحقة القضائیة في الدول 

.)45(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)98(، والمادة )16(بموجب المادة 

من )43(الفقرة الأولى من المادة الإجراء الذي إتّخذته الولایات المتحدة الأمریكیة یخالف 

:التي تنص على ما یلي، و الأمم المتحدةمنظمةمیثاق 

.258. ص المرجع السابق،إبراهیم محمد العناني،- 51

.أنظر الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-25
.436-435. ص زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص-35
-24.وهذا ما سنعود إلیه بالتفصیل في المبحث الثاني من الفصل الأول والمبحث الأول من الفصل الثاني، ص ص-45

64.
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یتعاهد جمیع أعضاء الأمم المتحدة في سبیل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي أن یضعوا "

تفاقات خاصة ما یلزم من القوات إتفاق أو لإتحت تصرف مجلس الأمن بناءا على طلبه وطبقا 

".، ومن ذلك حق المرورینالمسلحة والمساعدات والتسهیلات الضروریة لحفظ السلم والأمن الدولی

لتزاماتها إالولایات المتحدة الأمریكیة قد عارضت یبدو من خلال ما أشیر إلیه أعلاه بأن 

الذي ربطت (ASPA)من قانون )2005(تخاذها للمقطع إوذلك ب،تجاه المجتمع الدوليإالدولیة 

من بین الاعضاءمن الدولیین، بتقدیم الحصانة لرعایاها، ولكونها لأمساعدتها في حفظ السلم وا

.مهام حفظ السلم والأمن الدولیینالمخول له، و جلس الأمنفي میندائمال

ستخدام القوة في العلاقات الدولیةإتعارض قانون غزو لاهاي مع مبدأ منع :ثالثا

قوم تستخدامها من أهم المبادئ التي إستخدام القوة، أو التهدید بإتعد قاعدة تحریم اللجوء إلى 

العلاقات الدولیة المعاصرة في إطار نظام منظمة الأمم المتحدة، بل لعله المبدأ الذي یمیز علیها

و في القلیل لم أالتجدید الذي أتت به المنظمة محرمة اللجوء إلى الحرب بعدما كان اللجوء إلیها مباحا 

ذریا في النظام یكن محرما بصورة قاطعة، وبذلك فإن میثاق منظمة الأمم المتحدة استحدث تعدیلا ج

.)55(القوة المسلحة في العلاقات الدولیة ستخداملاالقانوني 

في المقطع الأمریكیة قانون حمایة أفراد القوات المسلحة یبدو من خلال قراءة ما جاء في 

الفقرة الرابعة یخالف مبدأ عدم اللجوء إلى إستخدام القوة والمكرّس في منه أنّ هذا القانون)2008(

.)65(میثاق منظمة الأمم المتحدةمن )2(من المادة 

ستخدام كافة السبل الضروریة إصلاحیات الأمریكي للرئیس یظهر ذلك من خلال منحه

وهذه الصلاحیات عتقاله من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة، إوالملائمة لتحریر أي مواطن أمریكي تم 

عتقال رعایاها إتفاقیات ثنائیة تمنع إكوسیلة لترهیب الدول وإجبارهم على التعاون مع أمریكا لتوقیع تعدّ 

.)75(بناءا على طلب من المحكمة

القانون الجنائي الدولي، كلیة :ظل النظام العالمي الجدید، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصصمناد سعودي، الشرعیة الدولیة في -55

.28.، ص2007البلیدة، ، الحقوق، جامعة سعد دحلب
لیة عن یمنع أعضاء الهیئة جمیعا في علاقاتهم الدو ":الأمم المتحدة على ما یليمنظمة میثاق من)2(من المادة الرابعة الفقرة تنص -65

".التهدید باستعمال القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي أو على وجه لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة

.437.زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص-75
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ستخدام القوة واللجوء إلى الحربإمبدأ میثاق منظمة الأمم المتحدة یعتبریذكر في هذا الإطار بأنّ 

أن هذا الحكم القانوني یتمتع بوصف ذلك بیعني و بین الدول، مخالفتهتفاق على لإلا یجوز او  أمرا غیر قانوني

JUS(القاعدة الآمرة  COGENS(في القانون الدولي)85(.

المحافظة على ، والمتمثلة في الأمم المتحدةمنظمة تعارض هذا القانون مع مقاصد ذلك، یإضافة إلى 

في هذا الصدد إجراءات صارمة للقضاء على كل تهدید إتّخذ المجتمع الدولي لأنّ السلم والأمن الدولیین، 

صراحة من ، ویبدو ذلك )95(نتهاكا للسلمإللسلم وقمع الأعمال العدوانیة أو غیرها من الأعمال التي تعتبر 

.)60(من میثاق منظمة الأمم المتحدة)1(من المادة  الأولىلفقرة خلال ما تنص علیه ا

لا یعتبر من قبیل الدفاع الشرعي الذي "قانون غزو لاهاي"من)2008(كما أن ما جاء في مقطع 

الذي یعد حق أصیل للدولة التي تكون ضحیة ، و من میثاق هیئة الأمم المتحدة)51(نصت علیه المادة 

ي تسمح لأمریكا للعدوان المسلح حال دفاعها عن وجودها واستقلالها، بل یعتبر هذا المقطع الأداة الت

.ستخدام العدوانإب

مكرر من مشروع تعدیل النظام الأساسي )8(جریمة دولیة بمفهوم المادة یعدّ هذا النوع من العدوان

:التي تنص على ما یليو للمحكمة الجنائیة الدولیة 

قیام شخص ما، له وضع یمكنه فعلا منة التحكم "جریمة العدوان "لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني-1

سكري للدولة أو من توجیه العمل، بتخطیط أو إعداد أو بدأ أو تنفیذ عمل عدواني في العمل السیاسي أو الع

.نتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدةإیشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، 

ستخدام القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سیادة إ" العمل العدواني "یعني،ىولالألأغراض الفقرة  -2

ستقلالها السیاسي، أو بأي طریقة أخرى تتعارض مع میثاق الأمم إها الإقلیمیة أو دولة أخرى أو سلامت

.)61("المتحدة

.17.، ص2004محمد خلیل الموسى، مبدأ استخدام القوة في العالم المعاصر، دار وائل للنشر، الأردن، -85
.285.سعودي، المرجع السابق، صمناد-95

حفظ السلم والأمن :مقاصد الأمم المتحدة هي:"من میثاق منظمة الأمم المتحدة على ما یلي)1(من المادة  الاوليتنص الفقرة -60

وتقمع أعمال العدوان وغیرها من الدولي، وتحقیقا لهذه الغایة تتخذ الهیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، 

ل وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمیة وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولیة التي قد تؤدي إلى الإخلا

."بالسلم أو لتسویتها
ة والخاص بتعریف جریمة العدوان، ورد هذا مكرر من مشروع تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی)8(أنظر المادة -61

لتعدیل النظام الأساسيالمؤتمر الإستعراضي ، أعمال (RC/Res.6):جمعیة الدول الأطراف، وذلك بموجب القرار رقمالمشروع بموافقة 

ار متوفّر على الموقع امل للقر النص الك.2010جوان 11ماي إلى 31عاصمة أوغندا، في الفترة الممتدّة من "كمبالا"بـالمنعقد للمحكمة و 

2/05/2014:الإلكتروني، تم الاطلاع علیه في

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/
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الولایات المتحدة الأمریكیة بإصدارها لقانون حمایة أفراد القوات المسلحة نّ نستخلص بأأخیرا، 

قد أعطت الأولویة لرعایاها وذلك بضمان عدم تعرضهم للملاحقة الجنائیة الدولیة، كما یخول للإدارة 

ستخدام القوة لتحریر أي مواطن أمریكي یتعرض للملاحقة من قبل الدول أو المحكمة إالأمریكیة 

.ة الدولیة، وعلیه فإن هذا القانون یتعارض في كافة جوانبه مع أحكام ومبادئ القانون الدوليالجنائی
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:الثانيالمبحث 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)98(الثنائیة وفقا للمادة تفاقیاتلإ ا إبرام

ذلك ارضة للمحكمة الجنائیة الدولیة و عملت الولایات المتحدة الأمریكیة لتدعیم سیاستها المع

من النظام الأساسي )98(ثنائیة مع دول مختلفة بالاعتماد على المادة اتفاقیاتعن طریق توقیع 

تقدیم الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم یة التي تمنع بموجبها عن القبض و للمحكمة الجنائیة الدول

.)المطلب الأول(تدخل في اختصاص المحكمة 

بحیث ترى الإدارة الدولیة،قبل المحكمة الجنائیة هذا الموقف الأكثر خطورة على مستیعد 

وهو ما للمحكمة،التي أبرمتها قانونیة وتتماشى مع النظام الأساسيتفاقیاتلإاالأمریكیة بأن هذه 

.)المطلب الثاني(یدفعنا إلى البحث عن مدى مشروعیتها 

:المطلب الأول

الثنائیة الاتفاقیاتوتفسیربرام القانوني لإ الإطار 

في ظروف تتعلق بمقتضیات العلاقات )98(أدرجت اللجنة التحضیریة لاتفاقیة روما المادة 

.)الفرع الأول(لدولیة بین الدول ا

ختصاص إعلى  لتفافللاة قانونیة الایات المتحدة الأمریكیة هذه المادة كأداستغلت الو ، علیهو 

.)الفرع الثاني(جنائیة الدولیة المحكمة ال

:الأولالفرع 

من النظام روما الأساسي )98(ظروف وضع المادة 

جنب كل تمحاولةعملت الدول التي وضعت النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على 

الأنظمة الدولیة، ومن بین ما رعاه النظام هو حقیقة أن بعض الدول تعارض ممكن مع القوانین و 

.)62(مر صعب التحقیقأ جعل تعاونها المباشر مع المحكمةتملتزمة باتفاقیات سابقة مع دول أخرى 

STATUS(نظام اتفاق القوات :من بین هذه الاتفاقیات-62 OF FORCE AGREEEMENTs( والذي یلزم الدول الداخلیة فیه

لندة :لمزید من التفاصیل راجععندما تحدث جریمة،)الدولة المرسلة(الأخرى إلى بلادهم إرجاع أشخاص ذوي الجنسیات 

.279. صمعمر یشوي، المرجع السابق، 
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قد ترتبط بها الدولة المطلوبالتيلتزاماتالالغرض تفادي أي تأثیر أو إشكال بشأن هذه 

عدم توجیه أي طلب تقدیم أو مساعدة  على في فقرتها الأولى)98(فاشترطت المادة ،التعاون معها

بالحصانةإلا بعد تأكدها من مدى مطابقة موضوع الطلب بأحكام القانون الدولي المتعلقة ،)63(لدولة

القنصلیة أو أحكام العرف الدولي أو أیة مصادرو   لمتعلقة بالعلاقات الدبلوماسیةكأحكام اتفاقیة فیینا ا

.)64(المتعلقة بالحصانة الدبلوماسیةو  أخرى في القانون الدولي الساریة

ئم في علاقات ضعي نظام المحكمة الجنائیة الدولیة قد حاولوا مراعاة ذلك القدر القایبدو أن وا

وتر في أجواء العلاقات ، حیث یكون تدخل المحكمة سببا في خلق جو من التالدول ببعضها البعض

، وقد شهد الواقع الدولي مشكلة تتعلق بهذا الخصوص بین الدول، وهو أمر یصعب تداركه فیما بعد

قد أعطى قدرا من الأساسي للمحكمةنظام ال، وعلیه یكون )65(ضاة أحد رؤساء الدول السابقین في مقا

.سیة على حساب التعاون مع المحكمةالدبلوماو  لقدسیة العلاقات الدولیةالاهتمام

في  هاطلبات)98(المادة ي الفقرة الثانیة من فللمحكمة نظام الأساسي القید ذلك، إلى إضافة

بحیث اشترطت الفقرة على  ىالتعاون بشأن المجرمین من القوات العسكریة المنتشرة في دول أخر 

.)66(المحكمة أن تتأكد قبل توجیهها طلب التقدیم إلى الدولة المرسلة 

 إذ لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةأثرت الولایات المتحدة الأمریكیة على صیاغة النظام ا

تساعدها فیما بعد على ضمان الحصانة وإفلات  يعض القواعد والأحكام التعملت على إدخال ب

.منه)98(من العقاب وأهمها المادة مواطنیها

قدم الوفد الأمریكي لتحقیق إفلات رعایاه من العقاب مقترحا إلى اللجنة في هذا الإطار، 

جوان  30إلى  12نیویورك من التحضیریة بدورتها الخامسة المنعقدة في هیئة الأمم المتحدة في

لا یجوز للمحكمة أن ":یليعلى ماللمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي )98(المادة الفقرة الأولى من تنص -63

تضي من الدول الوجه إلیها الطلب أن تتصرف على نحو یتنافى مع التزاماتها بموجب القانون توجه طلب تقدیم أو مساعدة یق

الدولي فیما یتعلق بحصانات الدولة  أو الحصانة الدبلوماسیة لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن 

".حصانةلثة من أجل التنازل عن التحصل أولا عن تعاون تلك الدولة الثا
المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة بن سعدي،فریزة-64

.159 .ص 2012، تیزي وزو،الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
، لأنه یتمتع بالحصانة الدبلوماسیةالذي رفضت انجلترا تسلیمه للمحاكمة ،"بینوشیه"قضیة الرئیس الشیلي یتعلق الأمر ب-65

من انجلترا تسلیمه للنظر في محاكمته عن جرائم الإبادة والاختفاء )السوید وسویسراو  ،فرنسا(حیث طلبت عدة دول أوروبیة 

عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة :راجع.بهااقي الجرائم الأخرى التي ارتكالقسري والتعذیب وب

.135.، ص2005، الإسكندریةمتخصصة في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، 
.160.فریزة بن سعدي، المرجع السابق، ص-66
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، تضمن عدم جواز قیام المحكمة الجنائیة الدولیة بإصدار أمر توقیف أو حجز متهم أو أن 2000

الدولة التي هو من ، ویكون المتهم مطلوب تسلیمه إلى إلیهاموجود فیها  تسلیمهتطلب من دولة 

اف تنظم أحوال وشروط تسلیم المتهمین فیما ثنائیة أو متعددة الأطر الدولیة ال  الاتفاقیةرعایاها تنفیذ

.)67(بینها

واضحا وهو دخول الولایات المتحدة الأمریكیة باتفاقیات ثنائیة الاقتراحكان القصد من هذا 

المنتشرین في العالم إذا حركت ضدهم دعاوى أمام قواتها العسكریةومتعددة مع الدول لحمایة 

.المحكمة الجنائیة الدولیة

مختلف الدول لعقد هذه بممارسة ضغوطها على  فعلاالولایات المتحدة الأمریكیة بدأت 

، مثلتها في رت به وفود دول الإتحاد الأوروبي، ولذلك جوبه هذا المقترح برفض حاد جدا بادالاتفاقیات

ذلك البرتغال بتصریح عام في اللجنة التحضیریة أكد بأن هذا المقترح تضمن تعدیلات لنظام روما 

.)68(ختصاص المحكمةن أنه یشكل إهانة لهذا النظام ولاساسي وهذا غیر جائز قانونا فضلا عالأ

الكیان"كما تبعت غالبیة دول العالم موقف الإتحاد الأوروبي بتصریحات مشابهة باستثناء 

ابت الدهشة الوفود، ولكن في الیوم الثاني أصي صرح بتأییده  للمقترح الأمریكيالذ "الصهیوني

موافقتها على المقترح و  المشاركة عندما تقدمت دول الاتحاد الأوروبي بتصریح عبرت فیه عن مرونتها

منه، وهكذا تبعتها باقي الدول التي كانت قبل یوم الارتیاحبالتعبیر عن عدم الاستمرارالأمریكي مع 

.المقترح بنفس التصریحهذا ض واحد فقط متشددة في رف

المنظمات غیر الحكومیة في أروقة اجتماعات اللجنة التحضیریة على ممثلوعلیه أفصح 

)أولبرایت(نحو غیر رسمي بأن سر هذا التغییر في الموقف راجع إلى ضغوطات مارستها السیدة 

التعبیر دوبیها بتغییر مواقفهم و بلغت من ي، التمریكیة في ذلك الوقت على العواصموزیرة الخارجیة الأ

.)69(وبة اتجاه المقترح الأمریكيعن المرونة المطل

من قواعد )195(تیجة لهذه الضغوطات تم اعتماد المقترح الأمریكي بالقاعدة الإجرائیة ن

نظام الأساسي على الرغم مما صرحت به دول المن )98(الإجراءات والإثبات ذات الصلة بالمادة 

،الدولیة، هیمنة القانون أم قانون الهیمنة، منشأة المعارفالمحكمة الجنائیة، وباسیل یوسفمحمودضاري خلیل -67

.137-136.، ص ص2008الإسكندریة، 

137 .ص نفسه،المرجع- 68

.137 .ص نفسه،المرجع-69
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یشكل إعاقةالجنائیة الدولیة و الإتحاد الأوروبي وغیرها بأنه اقتراح یعدل نظام المحكمة 

.)70(هالاختصاص

بناءا على طلب الولایات المتحدة ،في نظام روما الأساسي) 98(ادة علما بأنه تم إدراج الم

، إلا من روما الدبلوماسي على هذا الإدراجالأمریكیة إذ لم توافق الدول الأخرى المشاركة في مؤتمر 

رغم ذلك فإن الولایات ى نظام المحكمة وتصادق علیه، و علأجل منح الفرصة لهذه الدولة لتوافق 

سحبت توقیعها قبل و ، بحیث وقعت على نظامها كیة قد اتخذت موقف معادي للمحكمةالمتحدة الأمری

.)71(دخول المحكمة حیز النفاذ

دور منظمة الأمم  لإعاقةتفادیا رومامؤسسي نظام من قبل إدراج هذه المادة وعلیه، تم 

وفها من تعلیق أمریكا مشاركتها تخوبسبب،بمهمة حفظ السلم والأمن الدولیینالمتحدة في القیام 

تمویلها لقوات حفظ السلام الأممیة باعتبارها الهیكل الأساسي والدور الكبیر الذي تلعبه في إطار و 

یكیة مشاركتها في قوات حفظ السلام ، بحیث ربطت الولایات المتحدة الأمر فظ السلام الأممیةقوات ح

بحصولها على ضمانة عدم تعرض قواتها العسكریة للملاحقة القضائیة في حالة ارتكابها لجرائم دولیة 

.على أقالیم دول أطراف في نظام روما الأساسي 

:الفرع الثاني

الأساسيمن نظام روما )98(الأمریكي للمادة التفسیر 

لإبرام اتفاقیات ثنائیة مع الدول )98(المتحدة الأمریكیة غموض المادة استغلت الولایات 

لضمان الحصانة لرعایاها المنتشرین في مختلف أنحاء العالم، إذ عملت على تفسیر هذه المادة تفسیرا 

یتماشى مع مصالحها وتوجهها الرافض لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، بحیث أن نص المادة 

على إقلیم دولة غیر دولتهم التي ینتمون إلیها المشمولین بالحصانة الأشخاصاجدأن یتو بیفترض

.إلیها هؤلاءبجنسیتهم، وتطلب المحكمة منها تسلیم 

:ما یليالإثبات على من قواعد الإجراءات و )195(رقم تنص القاعدة الفرعیة الثانیة من القاعدة الإجرائیة -70

للمحكمة أن توجه طلب لتسلیم شخص دون الحصول على موافقة الدولة المرسلة ، إذا كان الطلب لا یتفق بموجب لا یجوز "

مع التزامات بموجب اتفاق دولي یضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتسلیم شخص تابع لتلك )98(الفقرة الثانیة من المادة 

."الدولة إلى المحكمة 
71

.286.جع السابق، صلندة معمر یشوي، المر -
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یتوجب على المحكمة أن تطلب أیضا المذكورة أعلاه بأنّه المادة نستفید من خلال ما جاء في 

المتهمین المعترف لهم بها حسب  هؤلاءمن الدولة التي یحمل المتهم جنسیتها التنازل عن حصانة 

تشریعاتها الوطنیة، فإذا رفضت ذلك لا تستطیع أن تطلب من الدولة المتواجدین على إقلیمها أن تتخل 

ة احترام حصانة المتهمین الممنوحة لهم بمقتضى الدولیة المتضمن تعن التزاماتها بموجب الاتفاقیا

قوانین الدولة التي ینتمون إلیها بجنسیتهم تفادیا لما قد یتسبب به تسلیمهم دون موافقتها من توتر في 

.الدولالعلاقات بین

وناجحة في إحضار المسؤولین عن الجرائم التي أن المحكمة لا تملك وسیلة مؤثرةلنا بیتضح 

اختصاصها للمثول أمامها ولا یمكن لها أن ترغم الدول طرف أو غیر طرف في نظامها تدخل ضمن 

.التزاماتها التعاقدیة الدولیةعلى انتهاك

على هذا الأساس قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بخوض عدة مفاوضات عبر دبلوماسیتها 

صین الثنائیةــاقیات التحتفإلحث هذه الأخیرة في التوقیع على ،في الخارج مع مختلف الدول

)Bilateral Immunity agreements(  اتفاقیات المادة بما یسمى  او)بغرض استثناء ،)98

، جرائم الحرب من همین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیةبعض الفئات من الرعایا الأمریكیین المت

المحكمة الجنائیة الدولیة إذا طلبت متابعتهم أمام قضائها الوطني أو إحالتهم أو نقلهم أو تسلیمهم إلى 

.)72(منها هذه الأخیرة ذلك

ن بقدر الإمكان الحصانة تفاقیات لضماأنواع من الإثلاثة إبرامسعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى 

الاتفاق الثنائي بین الولایات المتحدة الأمریكیة مع دول أطراف في نظام روما فالأول منه یتعلق ب، لرعایاها

،یةعدم تسلیم أو نقل مواطني الطرف الأخر إلى المحكمة الجنائیة الدولبالأساسي تلتزم بموجبها هذه الأخیرة 

.(73)طاجیكستانو وهو ما تم مع كل من رومانیا، 

،إبرام اتفاق مع دول لیست أطراف في نظام روما الأساسيمن الإتفاقیاتالنوع الثاني یدخل ضمن 

كان هذا التعاون یهدف  إذ الأخیرة بعدم التعاون مع دولة ثالثة طرف في النظام الأساسي هذه بحیث تلتزم

.)74(إلى تسلیم الرعایا الأمریكیین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 

.10.، صعبد الرحمان لحرش، المرجع السابق-72

.445.زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص -
73

.10.، صعبد الرحمان لحرش، المرجع السابق-74
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اتفاق مع دول وقعت على النظام الأساسي لروما یدخل ضمن النوع الثالث من الإتفاقیات إبرام

ا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ولم تصادق علیه یمنع بموجبه على أي دولة من الدولتین تسلیم رعایاه

.)75(هو الاتفاق الذي وقعته واشنطن مع حلیفتها الإستراتیجیة إسرائیلو 

فبعد أیام قلیلة من دخول نظام روما الأساسي حیز النفاذ اتخذت الحكومة الإطار،في هذا 

اتفاقیات ثنائیة تضمن عدم نقل رعایاها إبرامدولة من أجل )180(الأمریكیة الاتصال مع ما یقارب

.)76(إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

إبرام اتفاقیات فقد مارست الولایات المتحدة الأمریكیة ضغوطات على الدول لحثها على 

التحصین، بحیث هددت بسحب مساعدتها على الدول التي لم تدخل معها في اتفاق وذلك بتعلیق 

USالاقتصادیةالمساعدة العسكریة و  economic support fan( ESF) ما عدى دول أعضاء ،

الدول الحلیفة حلف الناتو، وكذا حلفائها مثل إسرائیل، أسترالیا، مصر، كوریا الجنوبیة وغیرها من 

.)77(لأمریكا

عن سحب مساعدتها  2003في عام علنت الولایات المتحدة الأمریكیة بناء على ذلك، أ

من بینها البنیندولة رفضت إبرام اتفاقیات الإفلات من العقاب معها ونذكر)35(العسكریة على

.)78(، البرازیلجنوب إفریقیا

تم الإعلان من قبل وزارة 2005سبتمبر  29في بعد سحب هذه المساعدات عن الدول، و 

تم الإقرار من قبل 2006سبتمبر 11، أما في اتفاقیة ثنائیة)100(كیة عن توقیع الخارجیة الأمری

دولة  100، بحیث یرد في هذا التقریر أن ثنائیةاتفاقیة )102(على أنه تم التوقیع على نفسها اللجنة 

من قبل برلمانات الدول تم التصدیق علیه اتفاق )21(فقط قامت بالتوقیع على اتفاقیة التحصین من 

لا حاجة للتصدیق علیها مع التأكید من وجود اتفاقیات عتبر اتفاقیات تنفیذیةیاتفاق )18(الموقعة و

.)79(مرتبطة بالأمن القومي لم یتم التصریح علیهاتبقى سریةبین أمریكا وبعض الدول 

.445.زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص-75
76 -DETAIS JULIEN, op. cit, p. 41.

.24. ص المرجع، عزة كامل المقهور،-77
78 -BOUQUEMONT Clémence, La Cour Pénal Internationale et les Etats-Unis, Ed. L’Harmattan, 2003, p. 106.
79

- Voir, Rapport d’information de la Coalition for the international criminal Court, Status of US bilateral Immunity

agreements( BIAs), for international criminal court the US Department, publié le 11 Decembre 2006, p. 1.

Document disponible sur le site: http:// www.iccnow.org
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بلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائیة الدولیة الموقعة على هذا النوع من الاتفاقیات 

دولة  54أبرمت اتفاقیات تنفیذیة مع الملاحظ بأن )9(، ودولة صادقت علیها)13(دولة، 46إلى 

دولة طرف في المحكمة لم توقع104من 56، و)98(دة اتفاقیات المارفضت علنا التوقیع على 

.)80(في المحكمة خسرت المساعدات الأمریكیة عضوهدولة  24علیه و 

اتفاقیات ثنائیة الولایات المتحدة الأمریكیةالدول التي وقعت مع هذه أسماء یدخل ضمن 

:الدولیة الدول التالیة لفرض الحصانة على رعایاها من المتابعة أمام المحكمة الجنائیة 

)اتفاق تنفیذي 9مصادق علیه و7(اتفاق ثنائي موقع 38:قارة إفریقیا –1

، بوركینافاسو، غانا، غامبیا )اتفاق تنفیذي (البنین، بوتسوانا : وهي 24الدول الأعضاء 

  .الخ)... مصادقة(

(الاستوائیة، غینیا )مصادقة (رواندا، التوغو، الموزمبیق ،أنغولا: وهي 14غیر الأعضاء الدول

.)81( الخ) ...اتفاق تنفیذي 

)اتفاق تنفیذي 2علیه،مصادق 4(اتفاق ثنائي موقع 14:أمریكاقارة  -2

، جمهوریة )اتفاق تنفیذي (نیداد و توباغو ، تریبولیفیا، كولومبیا: وهي 10الدول الأعضاء 

  .إلخ) ...مصادقة (ناما، غویانا با، الدومینیكان

.)82(، نیكاراغوا ، هایتي)مصادقة (السلفادور : وهي 4 الدول غیر الأعضاء

)اتفاق تنفیذي 4مصادق علیها و3(اتفاق ثنائي 16:قارة آسیا-3

.)مصادقة (، تیمور الشرقیة ، كمبودیا)اتفاق تنفیذي (أفغانستان : هيالدول الأعضاء و 

.)اتفاق تنفیذي(، الهند، الفلبین )مصادقة (بنغلادیش، بهوتان :12غیر الأعضاء وهي الدول

)اتفاق ثنائي(10:جزر الباسفیك-4

، مارشال، نورو،فیجي :هيو  3الدول الأعضاء 

.بایوا، غینیا الجدیدة، جزر سلیمان، توفالو،بالاو: وهي 7الدول غیر الأعضاء 

80
- Voir, Rapport d’information de la Coalition for the international criminal Court, op. cit , p. 1.

81
- Ibid, p. 2.

82
-Ibid, p. 2.
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ألبانیا، البوسنة و :  وهي 6الدول الأعضاء )مصادق علیه6(ثنائي  أفاق 11 :أوروباقارة  -5

)مصادقة(كازاخستان، أذربیجان: وهي  5الدول غیر الأعضاء ،)مصادقة(الهرسك، رومانیا 

.)83()اتفاق تنفیذي(تركمانستان

، منها )اتفاق تنفیذي4مصادق علیه و1(اتفاق ثنائي 11:الشرق الأوسط و شمال إفریقیا -6

)اتفاق تنفیذي(الجزائر  : هيو  10الدول غیر الأعضاء ، و )مصادقة( الأردن  : وهي عضودول 

.)84(، عمان ، المغرب)اتفاق تنفیذي(، إسرائیل ، مصررینالبح

 ةیرة وإن صح القول أن هذه الأخیر نلاحظ بأن هذه الاتفاقیات قد لقت تجاوب من قبل دول كث

إلا أنه توجد دول أخرى قد رفضت ذلك في مختلف أنحاء العالم قد خضعت للضغوطات الأمریكیة 

تؤكد بأحقیة التي وكذا بعض المنظمات الدولیة  رةقمستندة إلى أحكام القانون الدولي وقواعده المست

توفر )98(أن المادة  ذالدول في إبرام مثل هذه الاتفاقیات مع الولایات المتحدة الأمریكیة ومع غیرها إ

.الغطاء القانوني لذلك

لا تجیز عقد مثل هذه الاتفاقیات )98(یذهب البعض إلى القول بأن المادة هذا الإطار، في 

، منظمة یة الدولیة ومن بین هذه المنظماتفهي تتنافى مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائ

في إقناع العفو الدولیة التي ساورها قلق شدید إزاء الحملة التي أطلقتها الولایات المتحدة الأمریكیة 

مواطنیها المتهمین بارتكاب جرائم الإبادة تسلیم أو نقل لمنع ل للدخول في اتفاقیات الحصانة الدو 

.(85)الدولیةلمحكمة الجنائیة ل ،الخ...و جرائم الحرب الجماعیة،

أقرت منظمة العفو الدولیة بعد تحلیلاتها القانونیة بأن الاتفاقیات التي تبرمها الولایات المتحدة 

أن الدول التي تبرم مثل هذه الاتفاقیات مع أمریكا و ) 98(دة االأمریكیة لا تندرج ضمن ما جاء في الم

.)86(تنتهك الالتزامات المترتبة علیها بموجب القانون الدولي

تطبق على الاتفاقیات القائمة بشأن وضع )98(المادة الفقرة الثانیة من ن إفذلك،  إلى إضافة

القوات ولیس على تلك الاتفاقیات التي أبرمتها الدول بعد اعتمادها لنظام روما الأساسي، إضافة إلى 

یجب أن تكون متسقة مع نظام روما الأساسي وغیره منو  تلك المبرمة حدیثا أو التي تم تجدیدها،

كان الهدف منها تغطیة )98(المادة الفقرة الثانیة منتضح من صیاغةویصكوك القانون الدولي،

83
- Voir, Rapport d’information de la Coalition for the international criminal Court, op. cit, p. 2.

84
- Ibid, p. 2.

85
- Voir, Amnesty International, Cour Pénal Internationale (la compagne Américaine en vue d’obtenir l’immunité

de juridiction pour les actes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité), Rapport d’analyse du
2 septembre 2012, index AI : IOR 40/025/02, p. 1.Document disponible sur le site , visité le :02/05/2014:
www.amnesty.org
86

- Ibid, p. 1.
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 في هذه الفقرة هو" الدولة المرسلة "بحیث أن مصطلح ، )87(الاتفاقیات الخاصة بوضع القوات

التي هي ، لتعین الدولة ل حصري تقریبا في هذه الاتفاقیاتمصطلح التقنیة المستخدمة حصریا أو بشك

.)88()الدولة المستقبلة أو المضیفة (القوات المتمركزة في دولة أخرى 

وفقا لمقتضیات )98(یل المادة یتضح أن منظمة العفو الدولیة عملت جاهدة على تحل

من  لات ، كما ساهمت في الحد من إبرام اتفاقیات الإفللمحكمةقاصد واضعي النظام الأساسي مو 

عضو من التحالف من أجل 1000بها الإدارة الأمریكیة وذلك بنشر أكثر من العقاب التي نادت 

أولئك تندید الدعوة لإبرام اتفاقیات الحصانة و المحكمة الجنائیة الدولیة في محاولة لمنع الدول على 

.)89(الذین أبرموها

ب بسبلم یكن بذات صرامة موقف منظمة العفو الدولیة أما موقف مجلس الاتحاد الأوروبي،

المجلس وضع صیغة  أراد، ولذلك فقد الأمریكیةئمة بین دول الاتحاد والولایات المتحدة العلاقات القا

یتنافى مع أمرهو  أمریكاانعقاد الاتفاق بطریقة التي تریدها  أن رأىمرنة تحكم هذه الاتفاقات، حیث 

وأن الدول الأوروبیة هي أكثر للمحكمة، خاصة الأساسيفي النظام  الأطرافالالتزامات الدولیة لدول 

كما یمكن أن یتعارض مع بعض الاتفاقیات ،ادقة على النظام الأساسي للمحكمةدول العالم مص

)90(الدولیة الأخرى التي قد تكون الدولة طرفا فیها

عقدها لكن  ، أن اتفاقیات الحصانة یمكنم من موقف مجلس الاتحاد الأوروبيلذلك فالذي یفه

، بأنه لن یفلت أي مرتكب لجریمة تدخل في بإحداث بعض التعدیلات، على أن تقر في جمیع الأحوال

.)91(ةاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة من العقاب بسبب الحصان

، ما أطلق علیه 2002أكتوبر 24لمان الأوروبي في ، رفض البر لكن بالرغم من هذه الشروط

La"الصیغة العائمة " formulation vague" لم یتبنى موقفا "الأخیرأعلن بأن هذا للمجلس، و

87
أو ) اتفاقیة تسلیم المتهمین(الاتفاقیة المبرمة في إطار التعاون الجنائي الدولي :من بین الاتفاقیات الخاصة بوضع القوات-

SOFAما یعرف باتفاقیة ال  (Status of Force Agreement) وهي اتفاقیات تنص في العادة على انه في حالة ارتكاب المواطن

فان الاختصاص بالتحقیق والمحاكمة یكون للقضاء الأمریكي لجریمة أثناء تأدیته لوظیفته على أراضي الدولة المضیفة،

.22-21. صعزة كامل المقهور ،المرجع السابق،ص :الأمریكي، ولمزید من التفاصیل راجع
88 - Voir, Amnesty International, Cour Pénal Internationale (la compagne Américaine en vue d’obtenir l’immunité

de juridiction pour les actes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, op. cit, p. 4.
89

- Ibid, p. 1.
90

- DETAIS JULIEN, op. cit, p. 43.
.284.لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص-91
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واضحا ضد المجهودات التي تقوم بها الإدارة الأمریكیة في سبیل إبرام اتفاقیات ثنائیة مع مشتركا و 

.)92(دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيبعض ال

الثالث فیتسم بالوضوح تقریبا ودلیل ذلك وغیرها من دول العالم ،أما عن موقف الدول العربیة

إن كانت مصادقة على النظام الأساسي تي دخلت في اتفاقیات مع أمریكا و أنها من أكبر الدول عددا ال

.كالمملكة الأردنیة الهاشمیةلاتفاقیة روما 

بأن الولایات المتحدة الأمریكیة لم توفر جهدا من أجل موافقة الصدد،یجب الذكر في هذا 

كانت دول العالم الثالث هي الأكثر تأثرا ، بحیثمواطنیهاجنودها و لالحصانة  على إعطاءالدول 

.)93(بالضغوط الأمریكیة

:طلب الثانيالم

من النظام       )98(مدى مشروعیة اتفاقیات الحصانة المبرمة وفقا للمادة 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

 ةالعدید من الدول قانونیتزعم الولایات المتحدة الأمریكیة بأن الاتفاقیات التي أبرمتها مع 

الطرح  ، غیر أن هذالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام ا)98(مضمون المادة وتتماشى مع

الحصانة على عدم مشروعیة اتفاقیات بحیث هناك إجماع شبه دولي ،فندته العدید من الدراسات

كما یتضح ،)الفرع الأول(، إذ تتعارض مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الأمریكیة

.)الفرع الثاني (ام وقواعد القانون الدولي أن هذه الاتفاقیات تتناقض مع أحك

:الفرع الأول

الثنائیة الأمریكیة مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةتفاقیاتلإ تعارض ا

یبدو لنا أن اتفاقیات الإفلات من العقاب التي أبرمتها الولایات المتحدة الأمریكیة مع العدید من 

، وتخالف الهدف الذي أنشئت من أجله ختصاصهاإممارسة الجنائیة الدولیة منالدول تعیق المحكمة

الذي یتمثل في إرساء العدالة الجنائیة الدولیة ووضع حد للإفلات من العقاب حسب الحیثیة المحكمة

92
- Voir, FIDH, Rapport de position n°8 : Non a l'exception Américaine Sous couvert de lutte contre le terrorisme,

l'offensive américaine contre la Cour pénale internationale, op. cit , p.13.
.284.لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص-93
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قد عقدت العزم على وضع حد ى ما أنّ الدولمن دیباجة نظام روما الأساسي التي تنص علالخامسة 

.)94(سهام بالتالي في منع هذه الجرائملإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب وعلى الإ

لأحكام الولایات المتحدة الامریكیةسیر تفالاتفاقیات المبرمة على ضوء فان  لى ذلك،إضافة إ

ستسمح أیضا لبعض وبالتالي ما من العقاب هاتسفر عن إفلات رعایامن شانها ان ،)98(المادة 

في حالة تواجدهم في اقلیم دولة طرف في المحكمةمن المحكمةا  بإفلات رعایاهاالدول غیر الأطراف

ختصاص إ، ومفاده أن علیه نظام روما الأساسيالمبدأ الجوهري الذي یقوم مما سیؤول الى انتهاك 

كانت جنسیته إذا ارتكب أحد الجرائم الداخلة في المحكمة الجنائیة الدولیة ینطبق على أي شخص أیا

.طرف في النظامدولة  لمحكمة على أراضيااختصاص 

نظام المن )27(ستنادا إلى المادة إللمبدأ المقدم هو رفع جمیع الحصانات  الهدف العام إن

رتكاب هذه الجرائم الخطیرة إلى إمن أجل التوصل إلى تقدیم المسؤولین عن ، )95(للمحكمة الأساسي

محكمة الجنائیة الدولیة كحل أخیر، أو باللجوء إلى الل الأحوال إما على ید الدول أولاالعدالة في ك

، عندما تفتقر الدولة ة، باتخاذ الإجراءات الضروریاق یمنع المحكمة من ممارسة دورهالذلك فإن أي اتف

، یعد بمثابة حكم على النظام الأساسي لى الرغبة في القیام بمسؤولیاتهاالمعنیة إلى القدرة اللازمة أو إ

.)96(بالفشل في تحقیق هدفه والوفاء بغرضه

ة قد تفاقیات مع الولایات المتحدة الأمریكیالتي أبرمت هذه الإالدولتعتبر على ذلك،  ابناء

الالتزامات المترتبة علیها بموجب هذا النظام بالتعاون مع المحكمة طبقا انتهكت أحكام معاهدة روما و 

وذلك عن طریق إجراء التحقیقات ،المساعدة القضائیةالباب التاسع المتعلق بالتعاون و لأحكام

بالقبض ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة إین الذین ارتكبوا جرائم تدخل في عن المسؤولالتحریات و 

.)97(حتجازهم إلى غایة تسلیمهم للمحاكمة أمامهاإ و   علیهم

.دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أنظر الفقرة الخامسة من –94
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)27(أنظر نص المادة -95
مؤتمر التنمیة البشریة ، بحث مقدم إلى ")مقارنة دراسة (علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة "منذر عبد اللطیف، براء-96

.46.، ص2007التقنیة، ، جامعة الطفیلیة والأمن في عالم متغیر
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة، السیاسة الدولیة الجنائیةصلیحة سي محي الدین-97

تیزي الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،قانون تحولات:القانون، فرع القانون العام، تخصص 

.166، ص2012، وزو
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نضمامها لمثل هذه الاتفاقیات التي تحول إدول الأطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة ب نإ

)98(ئیة من نظام المحكمة الجنا)86(المادة ممارسة المحكمة لمهامها وصلاحیاتها قد انتهكت دون 

اعتقال الأشخاص المتهمین من لمحكمة في ملاحقة المجرمین و بحیث ینبغي على الدول التعاون مع ا

العدالة الجنائیة الدولیةفي إرساء قواعدفعالیة المحكمةتوقفت، إذ قبل المحكمة أو تسلیمهم للمحاكمة

.لتحقیق هذا الغرضالدول فر جهود على تظا

للغرض الذي جاءت من أجله المادة نتهاكا صارخا إاتفاقیات الحصانة الأمریكیة یضا أ تشكل

نظام المحكمة الجنائیة الدولیة من نظام روما الأساسي المتمثل في تفادي أي تعارض لأحكام )98(

، كما هو الحال لاتفاقیات وضع القواتل إنشاء المحكمة الجنائیةعلى الدول قبالالتزامات المترتبةو 

، ومنع المحكمة من یكیة في إفلات رعایاها من العقابولیس الغرض الذي تسعى إلیه الإدارة الأمر 

.)99(ممارسة اختصاصها علیهم

د الأساسیة التي قامت كما تتنافى الاتفاقیات الأمریكیة مع مبدأ التكامل الذي یعتبر من القواع

وإذ تؤكد "بالقولالاساسي للمحكمة نظامالعلیها المحكمة الجنائیة الدولیة، بحیث نصت علیه دیباجة 

ولایة القضائیة أن المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة لل

، وهو الذي جاءت ."دائم لتحقیق العدالة الدولیة، وتصمیما منها على ضمان الاحترام الالجنائیة الدولیة

.)100(الأولى من هذا النظامبه نص المادة

أن الاختصاص بالمعاقبة على أشد الجرائم خطورة موضوع على  المذكورة أعلاهتؤكد المادة 

في الاضطلاع بمهمة هذا الأخیر الاهتمام الدولي ینعقد بالأصل للقضاء الوطني، إلا أن عجز 

الاختصاص من المحاكم الوطنیة إلى ها لأي سبب من الأسباب ینتقل هذا المتابعة المختصة ب

.)101(المحكمة الجنائیة الدولیة

تتعاون الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا ":یلي على ماللمحكمة الجنائیة الدولیة نظام الأساسي المن )86(تنص المادة -98

تجریه، في إطار اختصاص المحكمة، من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة النظام الأساسي، تعاونا تاما مع المحكمة فیما 

."علیها
.166.، المرجع السابق، صسي محي الدینصلیحة-99

تنشأ بهذا محكمة جنائیة دولیة "":یليعلى مامن النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )1(تنص المادة -100

ائم خطورة موضوع ة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجر ، وتكون المحكمة هیئ)المحكمة(

."، وذلك على النحو المشار إلیه في هذا النظام الأساسيالاهتمام الدولي
101

الدولي ، المحكمة الجنائیة الدولیة ومواجهة المحاكم الوطنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون نزارعمروش-

.79-78. ص ص .2011، )1(والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
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التي تناولت للمحكمة الأساسينظام المن )17(یتضح هذا العجز من خلال مضمون المادة 

:المقاضاة المتمثل فیما یليمباشرة التحقیق و حالات عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على

إذا توصلت المحكمة إلى إثبات عدم الرغبة من خلال النظر في مدى توفر أي من الحالات المذكورة 

:الأساسي والمتمثلمن نظام روما )17(الفقرة الثانیة من المادة في

الوطني بغرض أو جرى اتخاذ القرار أنه قد جرى الاضطلاع بالإجراءات أو یجري الاضطلاع بها -

حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على 

.)5(شار إلیه في المادة مالنحو ال

إذا حدث تأخیر لا مبرر له في الإجراءات بما یتعارض في هذه الظروف معنیة تقدیم الشخص -

  . للعدالةالمعني 

ا أو نزیه أو بوشرت أو تجري مباشرتهلم تباشر إجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل  إذ -

إضافة إلى ذلك ، )102(، مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالةعلى نحو لا یتفق في هذه الظروف

كلي أو جزئي أو جوهري في انهیارذلك بسبب و  مة أن تستخلص عدم قدرة الدولة،یمكن للمحك

نظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توفر هذا النظام القضائي بالشكل الذي یجعله غیر قادر على 

الشهادة الضروریة أو خلصت المحكمة أن الدولة غیر قادرة المتهم أو الحصول على الأدلة و إحضار

.)103(بإجراءات التحقیق والمحاكمةلأسباب أخرى على الاضطلاع 

تهدف إلىیتضح هذا التعارض أن الاتفاقیات الثنائیة التي أقرتها الولایات المتحدة الأمریكیة 

، في حین أن بالخطورة في نظر المجتمع الدوليإفلات رعایاها من العقاب لارتكابهم جرائم دولیة تتسم

 إفلاتلتدعیم مبدأ عدم  أداةیعتبر كوسیلة أو للمحكمة  نظام الأساسي المبدأ التكامل الذي اتخذه 

الذي كان یعتبر من أهم مقاصد ، و جرائم دولیة خطیرة من الملاحقة والمحاكمةالمسؤولین عن ارتكاب 

.إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

توصل الخبراء القانونیین في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعهم للنظر في الاتفاقیات الأمریكي 

ثلاث وحددوا،لیة تتعارض مع نظام روما الأساسيبصیاغتها الحان الأخیرة للإفلات من العقاب إلى أ

:رئیسیةبواعث قلق

.المحكمة الجنائیة الدولیةالأساسي نظام المن )17(أنظر الفقرة الثانیة من المادة -102
.المحكمة الجنائیة الدولیةالأساسي نظام المن )17(أنظر الفقرة الثالثة من المادة -103
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الجرائم ضد الإنسانیة وجرائمت مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة، و أن الاتفاقیات تنص على إفلا-1

.الحرب من العقاب

قدیم الولایات المتحدة أن بعض تلك الاتفاقیات ذات طابع تبادلي، بحیث تنص على عدم ت-2

  .ذلك رعایا دولة أخرى للمحكمة الجنائیة الدولیة إذا طلب منهاالأمریكیة 

هذه الاتفاقیات بالغة الشمول، إذ ترید أمریكا أن تشمل تضمنهاالتي تأن فئات الأشخاص –3

.)104(نكافة الرعایا الأمریكییالاتفاقیات

:الفرع الثاني

الثنائیة مع أحكام القانون الدوليتفاقیات تعارض الإ 

فتحدد ما لها ، یعرف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بین الدول

لمحافظة الأمن، والتعاون بین الدول لتحقیق السلم و یكرس مبدأ احقوق وما علیها من واجبات و من

.)105(مختلف وسائل عیشهالانتهاكات التي تضر بالإنسان و التحدي لمختلفعلى الكرامة الإنسانیة و 

صادقت الولایات المتحدة الأمریكیة على مختلف الاتفاقیات الدولیة التي تحمي حقوق الإنسان

یتعدى على حقوقه ویمس بالإنسانیة، بحیث تكرس هذه الاتفاقیات وتشیر إلى معاقبة كل من ینتهك و 

.بیئتهخطیرة على الإنسان و دولیةمن یرتكب جرائم التعاون بین الدول لمعاقبة كل 

بالالتزامات خلت اتفاقیات الإفلات من العقاب التي أبرمتها قد اتكون أمریكا بموجب ، وعلیه

بحیث الدولیة، خاصة انتهاكها للقانون الدولي الإنساني واتفاقیة مناهضة التعذیب التي صادقت علیها

لأحكام اتفاقیات جنیف الأربعة، خاصة اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة تعتبر هذه الاتفاقیات مخالفة 

بأسرى الحرب، بما أن أمریكا سعت إلى إفلات رعایاها الذین ارتكبوا جرائم دولیة مثل الاعتداء على 

.)106(رحیاة الأسرى، تعذیبهم وتعریض حیاتهم للخط

الحاجة إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر فاعلیة لمنع :منظمة العفو الدولیة، المحكمة الجنائیة الدولیة:أنظر–104

وثیقة .IOR/2002/030/40:، الوثیقة رقم2002أكتوبر 1توقیع أعضائه على الاتفاقیات الأمریكیة للإفلات من العقاب، 

www.amnesty.org:التاليمتوفرة على الموقع الإلكتروني 
.7.، ص2010المبادئ و الأصول، دار النهضة العربیة، القاهرة، :خلیل إسماعیل الحدیثي، القانون الدولي العام-105
كام القانون الدولي الإنساني في  مدى تحمل قوات الاحتلال الاسرائیلي الأمریكي والبریطاني مسؤولیة انتهاك أح"كرمي، -106

، الملتقى الوطني حول آلیات تنفیذ القانون "الأراضي الفلسطینیة والعراق، الجرائم المرتكبة في قطاع غزة وسجن أبو غریب

بجایة،-، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة )أعمال غیر منشور(الدولي الإنسان بین النص والممارسة 

.13.، ص2012نوفمبر  14و 13یومي 
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كعقبة لانعقاد الاختصاص الجنائي )98(عد الاتفاقیة الثنائیة أو ما یسمى باتفاقیة المادة ت

محاكمة رعایا الولایات المتحدة الأمریكیة ل) 1949(لسنة العالمي الذي أكدته اتفاقیات جنیف الأربعة 

.)107(الأمن الدولیینرتكبوا جرائم خطیرة تهدد السلم و الذین ا

أسسها، لأنها تؤسس لمبدأ اللاعقاب على  فيهذه الاتفاقیات باطلة تعدّ إضافة إلى ذلك،

التعاقدیة ،ا ما یتنافى مع المنظومة العرفیةالجرائم الدولیة ذات الخطورة البالغة على الإنسانیة وهذ

.)108(ویشكل إهانة إنسانیة واستخفاف بمؤسسات المجتمع الدوليل والأخلاقیة الدولیة ككل، ب

اتفاقیات الحصانة التي أبرمتها الولایات المتحدة الأمریكیة انتهاكا ذلك، تعتبربناءا على 

، حیث یتضح من نص المادة )1969(لسنة اتفاقیة فیینا لقانون المعاهداتصارخا لقواعد وأحكام

ط بأنه یترتب على الولایات المتحدة الأمریكیة التزام قانوني طبقا للقواعد العامة التي تضبمنها)18(

ام روما إلى غایة سحب ظمثل هذه المسائل في القانون الدولي، من تاریخ توقیعها على ن

وذلك بامتناع الدولة عن إتیان أي سلوك یقلص من تطبیق جوهر المعاهدة أو یفرغها من )109(توقیعها

اتفاقیة من )18(وهذا السلوك الذي آتت به أمریكا یعد باطلا بالتأسیس على نص المادة محتواها

.)110(فیینا لقانون المعاهدات

من اتفاقیة )31(المادة  الفقرة الأولى من كذلك تتنافى اتفاقیات الإفلات من العقاب مع أحكام 

تفسر المعاهدات بنیة حسنة وفقا ":التي تنص على ما یلي1969فیینا لقانون المعاهدات لسنة 

الوارد فیه وفي موضوع المعاهدة المعاهدة حسب السیاق للمعاني العادیة التي ینبغي إعطاؤها لتعابیر 

."غرضهاو 

.81-73.لمزید من التفاصیل في هذا الموضوع راجع المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني، ص ص-107
108

الملتقى الوطني ، "؟ لة الجنائیة الدولیة في مواجهة اتفاقیة الحصانةئالمسا:أزمة القانون الدولي الإنساني"، بویحيجمال-

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، )أعمال غیر منشور(الدولي الإنسان بین النص والممارسة آلیات تنفیذ القانون حول 

.30. ص ،2012نوفمبر 14و 13یومي بجایة، -ن میرة عبد الرحم
109

أعمال من شانها تعطیل موضوع معاهدة ما تكون الدولة ملزمة بالامتناع عن إتیان ":یليعلى ما)18(تنص المادة -

:وهدفها متى

وقعت المعاهدة أو تبادلت صكوكا تكون المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصدیق أو القبول أو الإقرار ما دامت لم تظهر -

  أو عزمها ألا تصبح طرفا في المعاهدة

".اهدة، وبشرط أن لا یتأخر بدا هذا النفاذ دون مسوغعبرت غن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ریثما یبدأ نفاذ المع-
:أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، فرعالأمریكي، التحدي بویحي جمال، القانون الدولي في مجابهة :راجع-110

.336 .ص، 2014تیزي وزو، -القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 
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مخالف )98(ن المنهج الأمریكي إزاء المادة أبالذي یقضي الرأي هذا التفسیر یدعم 

ن الغرض من إنشاء قضاء جنائي دولي هو محاكمة المسؤولین عن ارتكابهم لجرائم دولیة لأللصواب، 

وضع حد لظاهرة الإفلات من العقابالقانوني للجاني و جنسیته، لجسیمة بغض النظر عن المركز 

فمثل هذه الاتفاقیات التي تمنح الحصانة للرعایا الأمریكیین یعد خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي 

نظرة تعسفیة تغیر تفسیر خاطئ و )98(أمریكا للمادة الجنائي ویكون التفسیر والتحویر الذي أعطته 

اختصاص المحكمة وتعطیل ممارستها لصلاحیتها في  علىالالتفاف دة من اجل من مضمون الما

.)111(التي تتسم بالخطورة والجسامةمعاقبة مرتكبي الجرائم

لاسیما بالرجوع یجوز للدول الاستعانة بالوسائل التكمیلیة لتفسیر معاهدة ما،، في هذا الاطار

إبرام المعاهدة المعینة في ظلها، وذلك في حالة إلى الأعمال التحضیریة واسترجاع الظروف التي تم

ما إذا كان تفسیر المعاهدة بشكل محدد قد یؤدي إلى نتیجة یظهر بشكل سافر أنها منافیة للعقل 

.)112(ومخالفة للصواب

لإبرام اتفاقیات )98(بما أن الولایات المتحدة الأمریكیة قد قامت باستغلال غموض المادة 

أخرى بتفسیرها بسوء نیة وعدم الرجوع إلى الأعمال التحضیریة لإبرام اتفاقیة إنشاء الحصانة مع دول 

.)113(من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات)32(المحكمة الجنائیة ما یشكل مخالفة لمحتوى نص المادة  

انتهجت الإدارة الأمریكیة أسلوب التهدید والضغط على مختلف دول العالم للدخول في 

ات ثنائیة معها، وإجبارها على الامتناع عن تسلیم المواطنین الأمریكیین وغیر الأمریكیین اتفاقی

.)114(العاملین مع الحكومة الأمریكیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

إكراه (التي جاءت تحت عنوان -من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات )51(وفقا لنص المادة 

 ةباطلالإلتزامات المنبثقة علیها الأثر و  ةعدیم ةقانونی اتتصرفالإتفاقیات الثنائیة عدّ ت-)ممثل الدولة

بالاعتماد على أسلوب الضغط وإخضاع الإدارة الأمریكیة امها من قبل بر إ ، وذلك بسببمطلقابطلان 

111 - Voir, FIDH, Rapport de position n°8 : Non a l'exception Américaine Sous couvert de lutte contre le terrorisme,

l'offensive américaine contre la Cour pénale internationale, op. cit, p. 12.

.45.براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-112
یمكن الاستعانة بالوسائل التكمیلیة للتفسیر، بما فیها ":یليمن اتفاقیة فیینا للقانون المعاهدات على ما)32(تنص المادة -113

:)31(تحدید المعنى حیث یؤدي التفسیر وفق المادة  أو )31(المادة تأكیدالتحضیریة للمعاهدة وظروف عقدها بغیة الأعمال

إلى جعل المعنى منهما أو غامضا، أو-

."إلى الخلوص إلى نتیجة واضحة السخف أو اللامعقولیة-
احمد بن محمد، القضاء الدولي الجنائي، نموذج المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،-114

.157.، ص2010بن عكنون، الجزائر :كلیة الحقوقفرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة،
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الحصانة الدول لإرادتها، بحیث یعتبر الإكراه من أسباب إبطال التعاقد مما ینجر عنه بطلان اتفاقیات

.)115(اعتبارها كأنها لم تكنالأمریكیة، و 

كما تعتبر الاتفاقیات الثنائیة ملغاة لأنها تتعارض مع قاعدة قطعیة من قواعد القانون الدولي العام، 

ویقصد بالقاعدة القطعیة من قواعد القانون الدولي أیة قاعدة مقبولة أو معترف بها من المجتمع الدولي ككل

.)116(لجزاء الدوليمثل قاعدة ا

مانع متفق علیه بخصوص ى أنه لا یوجد تعریف دقیق جامع و یمكن الإشارة إلفي هذا الإطار، 

jus(القواعد الآمرة  cogens( في القانون الدولي، وذلك راجع للنسق المتحول لهذه القواعد عبر مراحل

مضبوط لفكرة ار محدد و التوافق على إط لا عن عدمضتطور البناء القانوني الدولي بمستواه العمودي طبعا، ف

.)117(النظام العام الدولي

ضمان مستلزمات القانون د من قراراته إلى ضرورة احترام و أشار مجلس الأمن الدولي في العدی

، إذ أقام مجلس )ورواندا،یوغوسلافیاو العراق، (وعلى سبیل المثال نذكربه  قام الدولي الإنساني، وهو ما

العلاقة بین ضرورة تنفیذ وتطبیق القانون الدولي الإنساني من جهة وحفظ السلم والأمن الدولیین الأمن الدولي

.)118(.من جهة أخرى

أدان مجلس الأمن ، الذينجد تداعیات القضیة الكردیة وانعكاساتها على السلم والأمن الدولیین

أعمال القتل والاضطهاد التي تمارسها الحكومة العراقیة ضد الأكراد في ) 1991( 688قراره رقم  بموجب

المسؤولین عن شمال العراق، وطلب من هذه الأخیرة وقف هذه الأعمال لكفالة احترام حقوق الإنسان وتقدیم

والمعاونات الإنسانیة الانتهاكات للمحاكمة، والسماح بدخول المنظمات إلى أراضیها لتقدیم المساعدات

.)119(للضحایا

لا یكون للتعبیر عن موافقة دولة ما على الالتزام:"من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات على ما یلي)51(تنص المادة -115

"، أي اثر قانونيممثلیها عن طریق أعمال أو تهدیدات توجه ضدهبالمعاهدة، إذا تم الحصول علیه بإكراه
تعتبر المعاهدات لاغیه إذا كانت، في وقت عقدها، ":اهدات على ما یليمن اتفاقیة فیینا لقانون المع)53(تنص المادة -116

ه الاتفاقیة یراد بالقاعدة القطعیة من قواعد القانون ذوفي تطبیق ه.مع قاعدة قطعیة من قواعد القانون الدولي العامتتعارض

المجتمع الدولي ككل بوصفها قاعدة لا یسمح بالانتقاص )مجتمع الدول الدولي(الدولي العام أیة قاعدة مقبولة و معترف بها 

.)"اصیةالخ(منها ولا یمكن تغییرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام یكون لها ذات الطابع
.339.المرجع السابق، صالأمریكي،التحدي ، القانون الدولي في مجابهة بویحيجمال-117
، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن، أطروحة لنیل شهادة دحمانيعبد السلام-118

.180.، ص2012القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  فرعالعلوم، دكتوراه في
، المتضمن الوضع الإنساني في 1991أفریل 5، الصادر بتاریخ )1991(688أنظر الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم -119

S/Res/688:شمال العراق، الوثیقة رقم  04/06/2014تم الاطلاع علیه في :على الموقع الإلكتروني التاليوثیقة متوفرة .(1991)

www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1991.shtml&Lang=A
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قرر مجلس الأمن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغسلافیا سابقا من اجل إضافة إلى ذلك، 

محاكمة الأشخاص الذین یفترض مسؤولیتهم في الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني التي وقعت في 

 827والقرار  )1993( 808تضى قرارین في هذا الشأن وهما القرار إقلیم البوسنة والهرسك، وذلك بمق

، بعد مرور عام من ذلك أعاد مجلس الأمن الكرة بإنشائه المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة )120()1993(

.)121()1994(955برواندا وذلك بمقتضى القرار رقم 

السلم والأمن الدولیین علىظ احفالساهم في و مجلس الأمن بناء على القرارات المذكورة أعلاه، تمكّن 

، )122(، ومارس مهامه في ذلك وفقا للفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدةفي النزاعات التي شملتها

.للأشخاص الذین إرتكبوا جرائم دولیة عن طریق المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةمن خلال مسائلة وذلك 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن )13(المادة  تمنحفي هذا الإطار، 

بموجب الفصل السابع من ه تكبت، ویكون تصرفحق إحالة حالة إلى المحكمة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر ار 

رائم حفظ السلم والأمن الدولیین وملاحقة مرتكبي الجوهي السلطة المقررة له لمیثاق هیئة الأمم المتحدة، 

.الدولیة

ن اتفاقیات الإفلات من العقاب تتعارض مع مقاصد میثاق منظمة الأمم المتحدة التي  إف ،علیه

تسعى إلى الحفاظ على السلم والأمن الدولیین وعدم إفلات المسؤولین عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني 

تمهد إلى الإفلات من العقاب وتهدید السلم والأمن الدولیین، بازدیاد  هاوحقوق الإنسان من العقاب بما أن

.الانتهاكات التي تطال القانون الدولي الإنساني

من میثاق منظمة الأمم المتحدة، التي )103(فضلا عن تعارض هذه الاتفاقیات أیضا مع المادة 

، وبذلك تنطوي علیها )123(البناء القانونيتؤدي بإجماع الفقه الدولي وظیفة دستوریة بما أنها تقع في هرم 

الصفة الآمرة المطلقة التي اقرها القانون الدولي، وبالتالي فأي اتفاق على المستوى الدولي كاتفاقیات المادة 

، والفقرة الثانیة من القرار 1993فیفري 22الصادر بتاریخ )1993(808أنظر الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم -120

، المتضمن إنشاء محكمة جنائیة دولیة مؤقتة لیوغسلافیا سابقا، الوثائق 1993ماي 25ریخ الصادر بتا)1993(827رقم 

S/Res/808: رقم S/Res/827، و(1993) تم الاطلاع علیه في :وثائق متوفرة على الموقع الإلكتروني التالي.(1993)

03/06/2014
www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1993.shtml&Lang=A

، المتضمن إنشاء محكمة 1993نوفمبر 8، الصادر بتاریخ )1994(955أنظر الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم -121

S/Res/955:جنائیة دولیة مؤقتة لرواندا، الوثیقة رقم  تم الاطلاع علیه في :وثیقة متوفرة على الموقع الإلكتروني التالي.(1994)

04/06/2014
www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1994.shtml&Lang=A

.271.، المرجع السابق، صدحمانيعبد السلام-122
الأمم "إذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بها أعضاء ":من منظمة الأمم المتحدة على ما یلي)103(تنص المادة -123

".التزام دولي آخر یرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا المیثاقوفقاً لأحكام هذا المیثاق مع أي"المتحدة
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یتوجب علیها أن تنسجم مع المقاصد السامیة لمنظمة الأمم المتحدة وإلا اعتبرت في حكم العدم ولاغیه )98(

.)124(بشكل تلقائي

نستخلص من تحلیلنا للاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها أمریكا أنها تمنع تسلیم مرتكبي الجرائم الخطیرة 

، وتهدف إلى إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وهذا ما لم والأمن الدولیین إلى المحاكمةالتي تهدد الس

إلى وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم یتنافى مع مقاصد وأهداف المحكمة الجنائیة الدولیة التي تسعى

تؤكد على ضرورة التعاون في ملاحقة المجرمین والعمل على والمساهمة في منع هذه الجرائم، و من العقاب 

.تنفیذ اختصاصها بكل استقلالیة وفعالیة

:بتوصیات استعجالیة لدول العالم تتمثل في )FIDH(كما توجهت الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان 

عدم إبرام اتفاقیات ثنائیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة مهما كانت الصیغة التي تقوم على استبعاد قیام -1

.اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على الرعایا الأمریكیین والأشخاص الذین قدموا خدمات لأمریكا

الأساسي،  هاضائها بالتصدیق على نظامى استقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة وأعالعمل علالإسهام و -2

.لنظام المحكمة الجنائیة الدولیةوسن قوانین وطنیة مطابقة وغیر مخالفة

معارضة الدول للحملة الأمریكیة ضد المحكمة الجنائیة الدولیة ومحاربة مساعیها لإحراز الإفلات من -3

التي ارتكبها رعایاها وأیضا كل من یعارض قیام محكمة جنائیة دولیة في ممارسة العقاب عن الجرائم 

.اختصاصها على الجمیع بدون استثناء أو تمییز بسبب المركز القانوني أو الجنسیة 

رفض اتخاذ الحرب ضد الإرهاب كذریعة للجوء إلى إبرام مثل هذه الاتفاقیات التي تدعوا إلى الإفلات -4

)125(من العقاب

 .ص المرجع السابق،،"المساءلة الجنائیة الدولیة في مواجهة اتفاقیات الحصانة ؟:أزمة القانون الدولي"بویحي جمال، -124

31.
125 - Voir, FIDH , Rapport de position n°8 : Non a l'exception Américaine Sous couvert de lutte contre le terrorisme,

l'offensive américaine contre la Cour pénale internationale. op. cit, p. 14.
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:الفصل الثاني

الأمنختصاص المحكمة عن طریق مجلس إالولایات المتحدة الأمریكیة في تدخل

ختصاص المحكمة الجنائیة إیكیة بصفة غیر مباشرة إلى إعاقة لجأت الولایات المتحدة الأمر 

بحیث خول لهذا الأخیر التدخل في عملها بموجب السلطات التي ،الدولیة عن طریق مجلس الأمن

من الأمریكیینرعایاالإفلات وجبه من الدولیین والذي سمح بمیتمتع بها في مجال حفظ السلام والأ

).المبحث الأول( العقاب 

ختصاصها إكمة الجنائیة الدولیة في ممارسة حجه الماالتي تو العقباتعلى الرغم من كل 

ستبعاد اختصاص المحكمة بالنظر في إ التي عملت علىالولایات المتحدة الأمریكیة خاصة من قبل 

من ملاحقتهم وتحقیق إلا أن ذلك لا یمنع المحكمة قواتها في مختلف دول العالم هاتالجرائم التي ارتكب

).المبحث الثاني(الدولیةالعدالة الجنائیة بإرساء اهامبتغ
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:الأولالمبحث 

في تقیید عمل المحكمةمنالأسلطة مجلس 

ختصاص المحكمة إیقید  أنالدولیین الأمنمجال حفظ السلم و في  الأمنیمكن لمجلس 

یدمبتج ذلكوالمحكمة و الأمنبین مجلس  ةالعلاقالذي یكرس للأساسالجنائیة الدولیة وفقا 

فقد  الأساسعلى هذا ، و )الأولالمطلب ()126(الأساسينظامها من)16(ستنادا للمادة إختصاصاتها إ

المحكمة في ممارسة اختصاصاتها مجموعة من القرارات التي كان مفادها تقییدالأمنأصدر مجلس 

).المطلب الثاني(القضاء الجنائي الدوليعدم متابعتهم أمام و  لرعایا الأمریكاناتجاه ا

:المطلب الأول

أساس منح مجلس الأمن سلطة تعلیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة

 إلىنادا ستإ فیهاكمة الجنائیة الدولیة للنظر ى المحلحالة عإحالةبسلطة الأمنیتمتع مجلس 

لمحكمة بموجب المادة ختصاص اإلكن مقابل ذلك یخول له النظام بتجمید ،)127()13(نص المادة 

عتراف للا "رومامؤتمر"التي وضعت في ظروف متمیزة دفعت بالدول المشاركة فيمنه، و )16(

.)128()الفرع الأول(بسلطة التجمید للمجلس 

مقاضاة  أوالمضي في تحقیق  أویجوز البدء  لا:"یليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ما)16(تنص المادة -126

المحكمة بهذا المعني یتضمنه القرار یصدر من مجلس  إلي الأمنشهرا بناءا على طلب من مجلس 12لمدة الأساسيبموجب هذا النظام 

".المتحدة و یجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها الأممبموجب الفصل السابع من میثاق الأمن
ختصاصها فیما یتعلق بجریمة إللمحكمة أن تمارس :"لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ما یليمن النظام ا)13(تنص المادة –127

:وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة)5(مشار إلیها في المادة

.الجرائم قد ارتكبتحالة یبدوا فیها أن جریمة أو أكثر من هذه 14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة - أ

الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام یبدوا فیها أن جریمة آو منظمة إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق -  ب

.أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

.إذا كان المدعي قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم- ج
:حول موضوع سلطة مجلس الأمن في تجمید اختصاص المحكمة ما یلي)داینوتي فدریكا(الأستاذیقول –128

« Le pouvoir de suspendre les enquêtes ou les poursuites accomplies par la cour, ou mieux encore de

bloqué l’activité de cette juridiction, universelle, est reconnait comme le 2eme pilier du rapport entre la

CPI et Conseil de Sécurité prévue dans l’article (16) du Statut de Rome ». Citée in DAINOTTI

FEDERICA, La Cour Pénale Internationale et une réalité, analyse de cette nouvelle juridiction à la fois

indépendante et interdépendantes au sein d’un système de relation internationales en plein mutation,

diplôme des Hautes études Européennes et Internationales, Faculté de Droit, NICE, 2006, p. 54.
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ردة في هذه مراعاته لشروط أساسیة وابالصلاحیات إلایمارس مجلس الأمن هذه  لا لكن

نعقاد المؤتمر أو بعد دخول إ مسألة جدلا بین الدول سواء أثناءأثارت هذه ال، و )الفرع الثاني(المادة

).الفرع الثاني(النظام الأساسي حیز التنفیذ 

:الفرع الأول

الدولیةاختصاص المحكمة الجنائیة أسباب منح مجلس الأمن سلطة تعلیق 

عدالة الالتوازن بین فكرة تحقیق إقامةهو  "اتفاقیة روما "في )16(وضع المادة كان الهدف من 

الأمن الدولیینحیات مجلس الأمن في حفظ السلم و صلافكرة الحفاظ علىو الجنائیة الدولیة من جهة 

الأساسي للمحكمة الجنائیة راج هذه المادة في النظام دلإ لكن السبب الحقیقي، )أولا( من جهة أخرى

جل عدم متابعة رعایاهم أمام أ كبرى المهیمنة على مجلس الأمن منالدولیة هو ضغط الدول ال

).ثانیا(الولایات المتحدة الأمریكیة المحكمة بما فیهم رعایا 

وفكرة الحفاظ على السلم والأمنضرورة تحقیق التوازن بین فكرة العدالة  :أولا

المحكمة الجنائیة الدولیة من اجل لإنشاءالأساسي روما تفاقإفي ) 16(نص المادة تم إدراج

الأمم المتحدة من جهة وفقا لمیثاق الأمنالتوازن بین مطالب الحفاظ على صلاحیات مجلس إقامة

ة دولیة محكمة جنائیبإنشاء إلالا یكون ذلك العدالة الجنائیة في العالم، و إرساءو  إقامةالدول في إرادةو 

.والدول على حد سواء الأفرادمستقلة تحمي حقوق 

یكمن المتابعة  أوالتحقیق إرجاءسلطة الأمنن السبب من منح مجلس إف الأساسعلى هذا 

حفاظ اللممارسة مهامه في  هالمحكمة عائقا أمامتشكل المتابعات التي تجریها  أن إمكانیةتجنب في 

بین تحقیق یحدث أن نقع في حالات یكون فیها التعارض واضحاالأمن الدولیین، لأنه قد السلم  و 

أمام إلزامیة التضحیة بالأولى لمصلحة كذلك و  من جهة أخرىوالأمن م لالعدل من جهة وتحقیق الس

.)129(الثانیة

Loannis"یرى الأستاذ  prizas" ،حفظ حدوث التعارض بین العدالة و إمكانیةفي هذا الصدد

أهلیةلحرب ابرم اتفاق سلام، لوضع حد  قد الأمنمجلس  أنلو فرضنا  هلأن، ینالعالمیوالأمنالسلم

إقلیم دارفور "دراسة قانونیة لقضیة"شو، سلطات مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة ر مك الهاشمي –129

ص ،2013بسكرة،  - رن الدولي العام، جامعة محمد خیضالقانو  :فرعالسوداني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، 

.139-138. ص
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حترامهم إمقابل ینص هذا الاتفاق على منح العفو للمقاتلین الدولیین، و الأمنیرى فیها تهدیدا للسلم و 

مباشرة متناع علىیطلب من المحكمة الإ أن الأمنیمكن لمجلس  الإطارلبنود الاتفاق ففي هذا 

، وذلك من اجل تشجیع عملیة الأهلیةالحرب أثناءالمتابعات بالنسبة للجرائم التي وقعت التحقیقات و 

المحاكمة أن یشكل تهدیدا للسلم  أوصور البدء في التحقیق یمكن تمن هذه الزاویة السلام و حفظ 

.)130(الأمن الدولیین، رغم أن هذه المسألة تبقى تقدیریة لمجلس الأمنو 

فكرة تحقیق ن الأصل أن تعمل فكرة العدالة بالموازاة معلأ، الاتجاهینهذین مكن تجاهل ی لا

ما أكده  وهو ، هساس لتحقیقتعتبر أ، إذ نه لا یمكن تصور سلم بدون عدالةالأمن الدولیین، لأالسلم و 

(كوفي عنان"ابق ـالسميـالأمالأمین العام  "KOFI ANNAN( الجلسة خلالله في تصریح

في فترات معینة من یقول  عنسم":ما یليقال فیه، حیثالجنائیة الدولیةفتتاحیة لقضاة المحكمةالإ

أن العدالة لا یمكن أن تقام إذا لم یكن النظام السلمي للمجتمع أمنا، غیر أننا انتهینا في الوقت نفسه 

.(131)"العكس كذلك صحیح، فبدون عدالة لا یمكن الحدیث عن سلام دائم أنفهم  إلى

تعلیق اختصاص المحكمةدور القوى الكبرى في منح مجلس الأمن سلطة:ثانیا

، ذلك بسبب لیق عمل المحكمةمجلس الأمن سلطة تعل واضعي نظام روما الأساسيمنح

والتي تقتضي بضرورة اتخاذه لكافة الإجراءات للمحافظة على ،المسؤولیة الملقاة علي عاتق المجلس

فكرة الدولیة مع فكرة العدالة تماشي ، وأیضا من اجلالسلم والأمن الدولیین أو إعادته إلى نصابه

هناك أسباب أخرى وان  ظاهريالسبب  اهذ أنانه یتضح من الناحیة الواقعیة  إلا، )132(السلام الدولي

على العالم  هیمنتهاو  تهار سیطبالدائمة، وتعرفالعضویة بالكبرى والتي تتمتع علقة بالدول خفیة مت

.الدولیةوالعلاقات 

ولیة بسبب التخوف في نظام المحكمة الجنائیة الد)16(المادة  إدراجخلفیة استقراءفیمكن 

شكاوي تعسفیة، بسبب ما  إلىمن تعرضها الأمنالدول دائمة العضویة في مجلس الذي كان یطارد

.140.، المرجع السابق، صرشومك الهاشمي:نقلا–130
خالد خلوي، تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر :نقلا–131

-93.، ص2011-تیزي وزو-السیاسیة، جامعة مولود معمريفي القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق و العلوم 

94.

بالمحكمة الجنائیةالأمنعلاقة مجلس (المتحدة للمحكمة الجنائیة الدولیة الأممع الجوهر، مدى تفعیل منظمة دال-132

1،2012عكنون، جامعة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن )الدولیة
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 هذهأثناء القیام بالخطیرةالأمن الدولي من تجاوزاتحفظ السلم و عملیاتهم المشاركة فيتواتقوم به ق

.)133(المهام

دى مباشرة التحقیق أو المقاضاة الذي یتصعلى هذا الأساس تم منح مجلس الأمن سلطة إرجاء 

التعسفیة، بحیث أشار ممثل فرنسا في مؤتمر روما التأسیسي إلى ذلك في للمتابعات العشوائیة و 

تتحول المحكمة الجنائیة الدولیة إلى منبر سیاسي، بإخطارها أن بأن بلده ترفض حقیقة "تصریحه 

مجلس الأمن أو السیاسة الخارجیة لإحدى حید منها هو التشكیك في قرارات بشكاوي تعسفیة الهدف الو 

.)134("جدا التي ترفض بتحمل مخاطر عملیات حفظ السلمالدول القلیلة 

أبعد الحدود حیث قال بأن  إلىبینما ذهب تقریر مجلس الشیوخ بشأن المحكمة الجنائیة الدولیة 

من أخرىارتكبتها دولة أفعالللمحكمة الجنائیة الدولیة على الأساسيدولة في نظام روما إخطار

المادة عمالإ أساسلكن بتوسیع الحالات التي تكون و ، نشوء توتر بین الدولتین إلىیؤدي  أنشأنه 

نتیجة غیر مرغوب فیها تتمثل في حث  إلىالمقاضاة سیؤدي  أوالتحقیق بإرجاءالتي تقضي )16(

التهدید بنزاع من الوضع و إثارةالمحكمة الجنائیة الدولیة، على أمامالملاحقین الأشخاصدول جنسیة 

.135)(المحاكمةالإجراءاتاجل هدف واحد هو الحصول على تأجیل 

ما زاد من خطورة بها مجلس الآمن بالغة التعقید، و تمتع ین السلطة التي أأخیرا یمكن القول ب

  هنهذه السلطة على المحكمة الجنائیة الدولیة هو وضع مجلس الأمن في ظل التنظیم الدولي الرا

سیكون له الأثر الكبیر والفعال في باتخاذ القرارسیطرة القطب الواحد وانفراد دولة معینةفي ظل و 

ة هو ما یفتح الطریق للدول الكبرى المعارضة للمحكمة الجنائیدم قیام المحكمة بدورها ومهامها، و ع

.الصینو  روسیا، الأمریكیةالولایات المتحدة ك ،)136(تعطیل دورهاالدولیة في الحد من اختصاصها و 

.141 .ص ، المرجع السابق،رشومك الهاشمي-133
.93-92.، المرجع السابق، صخلويخالد :نقلا عن-134
.93.، صنفسهالمرجع -135
لنیل شهادة بندر بن تركي بن الحمید العتیبي، دور المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة –136

، 2008الماجستیر قسم العدالة الجنائیة، تخصص سیاسة جنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

.180 .ص
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:الفرع الثاني

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةإإمكانیة مراجعة قرار تعلیق شروط و 

بمجموعة من الشروط و الخطوات التي یجب على المحكمةمن نظام)16(أكد نص المادة 

هذه المادة لم  أن، كما )أولا(التحقیق أو المقاضاة عند استخدامه لسلطة تعلیق إتباعهاالأمنمجلس 

ظهور اجتهاد فقهي حول  إلى ىدأمما الأمنوسیلة لمراجعة قرار مجلس أیةتضع في ید المحكمة 

.)ثانیا(مراجعة طلب المجلس إمكانیة

شروط تعلیق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة : أولا

:نشاط المحكمة إتباع الشروط التالیةتجمیدمجلس الأمن عند إصداره لقرار یجب على

یقصد بذلك :صدور القرار من مجلس الأمن یطلب فیه من المحكمة إرجاء أو تأجیل التحقیق أو المقاضاة-1

المتمثلة في تجمید اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لا یمكن لمجلس الأمن أن یمارس سلطتهأنّه

أمامالدولیین ویتضمن ارتكاب جرائم قید النظر والأمنبمجرد تكییف الوضع على انه یهدد السلم 

التحقیق والمقاضاة في إرجاءموجه للمحكمة یطلب فیه المجلس لقرار بإصدار إلا المحكمة،

.)137(القضیة

المحكمة لا تتوقف عن ممارسة اختصاصها  أن یقصد بذلك:أن یتضمن القرار طلبا واضحا وصریحا-2

على هذا و المقاضاة صراحة،  أوالتحقیق إرجاءلا یتضمن في بنوده طلب الغموض و وبهبقرار یش

 أنلیس تعلیقا لعمل المحكمة، رغم 1828تحت رقم الأمناعتبر القرار الصادر من مجلس الأساس

.)138(ي القضیة تجمیدا لاختصاص المحكمةیؤجل الحسم فا القرار تضمن في احد قراراته نصهذ

د إصداره لقرار نیكون مجلس الأمن عیقصد بذلك أنّه:شهرا قابلة للتجدید12أن یكون التأجیل لمدة -3

نظام المحكمة الجنائیة من )16(عي المدة التي حددتها المادة احقیق أو المقاضاة أن یر تإرجاء ال

هذا الشرط جاء بمبادرة بریطانیة له تجدید الطلب بنفس الشروط، و شهرا، كما یجوز 12هي الدولیة و 

.)139(ةتدعیما لصف المقترح سنغافور 

.الأساسيمن نظام روما )16(راجع نص المادة –137
، المتعلق بتمدید 5947في الجلسة رقم 2008جویلیة 31الصادر بتاریخ )2008(1828نظر قرار مجلس الأمن رقم أ –138

S/Res):قوات حفظ السلام في إقلیم دارفور الوثیقة رقم 1828 (2008).
، كلیة الحقوق قسم 1998موسى بن ثغري، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل أحكام اتفاقیة روما –139

.80.، ص2006خصص القانون الجنائي الدولي، جامعة سعد حلب البلیدة، القانون العام، ت
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في هذا :صدور قرار التأجیل استنادا إلى أحكام الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة-4

الفصل السابع  إلى ستنادبالإالأمنمجلس للمحكمةالأساسينظام المن )16(ألزمت المادة الإطار، 

یشیر  أنقرار تجمید اختصاص المحكمة، ویجب علیه بإصدارالمتحدة عند قیامه الأمممن میثاق 

عمل من أعمال العدوان الواردة في  أو هالتهدید بو ، بالسلمالإخلالوجود حالة فعلیة من حالات  إلى

.)140(من میثاق الأمم المتحدة)39(نص المادة 

إمكانیة مراجعة قرار مجلس الأمن :ثانیا

وسیلة لمراجعة قرار أیةانه لم یمنح للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسيیعاب على نظام روما 

ظهور جدل فقهي حول هذا الموضوع  إلى أدىالمقاضاة هذا ما  أوالتحقیق إرجاءفي  الأمنمجلس 

قد  )34( جلس الأمن مع العلم أن نص المادةكما انه لم یحدد الجهاز المختص بمراجعة قرار م

.یقحددت أجهزة المحكمة بالتدق

:رأي الفقه حول إمكانیة مراجعة قرار التعلیق-1

بجلال تمتع المحكمة بصلاحیة مراجعة قرار مجلس یوجد في النظام الأساسي ما یوضحلا 

من النظام الأساسي، بالإضافة )16(ه مع المتطلبات التي تفرضها المادة فقالأمن لفحص مدى تو 

.)141(من میثاق الأمم المتحدة)39(إلى المادة 

المقاضاة بانقسام الفقه  أوالتحقیق إرجاءالفراغ القانوني فیما یخص مسألة مراجعة قرار  أدى

مفر لا  أمري یعتبر مراجعة قرار التعلیق الذالمحكمة إمكانیةالأولبحیث یرى الجانب ،قسمین إلى

.الدولیةصاص العدالة الجنائیة ن هذا القرار یؤثر سلبا على اختستبعاده لأإلا یمكن منه و 

نفسها بشدة بالرغم من عدم وجود نص صریح في نظامها قرار المجلستطرح مسألة مراجعة

المحكمة الجنائیة الدولیة تملك في هذه الحالة  أن إلاتستند علیه في ممارسة هذه السلطة، الأساسي

الأمنلتمتعها بالشخصیة المعنویة الخاصة بها، فلا یمكن لقرارات مجلس "اختصاص الاختصاص"

لم  الأساسيتخلف احد الشروط في القرار فان النظام  إذا أما،)142(في أي حالة من الأحوالیقیدها أن

تمنح )19(المادة الفقر الاولي من هذه الحالة، وفي غیاب مثل هذا النص فان ل یقدم حلا واضحا 

140
– POITEVIN Arnaud, « La Cour pénale internationale : Les enquêtes et la latitude du procureur », Revue des

droits fondamentaux, N°4 Janvier-Décembre 2004, p 104.
حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بوعزة ، عبد الهادي–141

.264.، ص2011بن عكنون، )1(الحقوق فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر 
.264.، المرجع السابق، صيدحمانعبد السلام–142
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أثناءلا، وفي  أمكانت القضیة مقبولة  إذاوما ختصاص، إكان لها  إذاالغرفة التمهیدیة سلطة تقریر ما 

.)143(أو یتوقف عن ممارسة مهامهكان یستمر في التحقیق إذ رذلك فان المدعي العام هو الذي یقر 

التأكد من أن قرار المجلس جاء اه بأنه یجب على المحكمةیضیف مؤیدي هذا الاتج

 هذا القرار أنو الأمم المتحدة میثاق ء وفق الفصل السابع من جاو  ،مستوفیا لكافة إجراءات التصویت

من النظام )16(مة طبقا للمادة كعلى المحمعروضة تأجیل القضیة الیعبر صراحة عن طلب  

ستقلالیة كل من الجهازین عقبة في ممارسة إ حتى لا تكونللمحكمة الجنائیة الدولیة،الأساسي

.)144(لوظائفهالأخرالجهاز 

التحقیق الأمن بإرجاءبینما ذهب الاتجاه المعارض لسلطة المحكمة في مراجعة قرار مجلس 

الدولي یبقى الأمنرقابة المحكمة الجنائیة الدولیة لقرار مجلس بإمكانیةالقول  إلىالمقاضاة  أو

علیه لیتم الفصل في المتحدة، و الأمممیثاق للمحكمة و الأساسيتأویلات فقهیة لنصوص النظام 

یكون هناك نص صریح بتعیین الجهاز الذي یختص بمراجعة قرار  أنمثل هذا الخلاف یجب 

یتسم و للمحكمة غیر صریح الأساسيالنظام  أنهو  ،المطروح هناالإشكال أن إلاالمجلس 

الجهاز المختص بمراجعة قرار المتبعة في هذا الشأن و الإجراءاتبالغموض بحیث لا یوضح 

.)145(المقاضاة أوالتحقیق إرجاءفي  الأمنمجلس 

:تحدید الجهاز المختص بمراجعة قرار التعلیق-2

المادة  أنالمخاطبین بتأجیل القضیة، غیر الأشخاصروما اتفاقمن)16(لم تحدد المادة 

المقاضاة، فإذا صدر قرار العام كمسئول عن إجراء التحقیق و أشارت إلى المدعي الفقرة ب قد  )13(

حسب المرحلة التي وصلت إلیها القضیة محل و لي وفقا للشروط السالفة الذكر، مجلس الأمن الدو من 

.)146(النظر

من نظام روما الأساسي للمدعي العام سلطة واسعة في  )53(دة تمنح الفقرة الثانیة من الما

التي تكون مبنیة على دوافع الدول و إدارة العدالة من خلال مراجعته للحالات التي تشرع بالتحقیق فیها 

سیاسیة أو غیرها، أو تلك الحالات التي یشرع في نظرها جهاز سیاسي كمجلس الأمن، فوفقا لهذه 

.70-69.السابق، ص صموسى بن ثغري، المرجع -143
.68.المرجع نفسه، ص-144
.263.، المرجع السابق، صدحمانيعبد السلام -145
، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر محزم سایفي وداد  - 146

، 2007خوى منتوري، قسنطینة، قوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإیین، كلیة الحفي القانون،فرع القانون و القضاء الجنائي الدول

.103 .ص
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لو كانت القضیة قد ه توجد أسس كافیة للمقاضاة حتى و لعام هو الذي یقرر انالمدعي ا فإن المادة

لمدعي العام هذه الاستقلالیة التي یتمتع بها ابواسطة دولة أو من مجلس الأمن و شرع بالتحقیق فیها

.)147(تنمیة القانونهي لحمایة العدالة و 

التي تنص علیها المادة للأسسالمقاضاة وفقا  أوالتحقیق إرجاءقرار  الأمنیتخذ مجلس 

 أوالتحقیق إجراءاتإیقاففلیس للمحكمة سلطة تقدیریة في عدم الأساسيمن نظام روما )16(

 اتهدیدالأقلتمثل على أنها إلاالمحكمة كانت تدخل ضمن اختصاص نالقضیة وا أن إذالمقاضاة، 

إقامةلهذه المحكمة سلطة مراجعة هذا القرار تأكیدا على استقلالیتها في و  الدولیین،الأمنو  لسلمل

یوجه القرار الصادر عن المجلس إلى الجهة معینة تضمنها نظامها الأساسي و لأسسالعدل وفقا 

المختصة حسب درجة الإجراءات التي وصلت إلیها القضیة التي تنظر فیها المحكمة الجنائیة 

.)148(الدولیة

:ثالثالالفرع 

الأمن سلطة تعلیق اختصاص المحكمةموقف المجتمع الدولي من منح مجلس 

المحكمة لقد أثار منح مجلس الأمن سلطة إرجاء التحقیق أو المقاضاة في مؤتمر روما لإنشاء 

.)ثانیا(ومعارض لها ) أولا(السلطة ا بین مؤید لهذه دحاالجنائیة الدولیة خلافا 

الرأي المؤید: أولا

من )16(بموجب المادة الأمنسلطة التعلیق الممنوحة لمجلس  أنهذا الاتجاه أصحابیرى 

تطبیق حقیقي لسلطات المجلس كما هي محددة  إلاللمحكمة الجنائیة الدولیة، ما هي الأساسيالنظام 

خاصة الفصل السابع منه الذي یعطي سلطة سیاسیة مطلقة فیما المتحدة، و الأممفي میثاق منظمة 

.)149(الدولیینالأمنالتي تنطوي على حفظ واستعادة السلم و ائلسق بالمیتعل

SERGEسیرج سور "الأستاذإلیههذا ما ذهب  SUR" الذي یرى في هذا الصدد، بان

الذي یسمو على باقي المواثیق الدولیة، وإذا كان المتحدة، الأممیتصرف وفقا لمیثاق الأمنمجلس 

.69.موسى بن تغري، المرجع السابق، ص–147
لنیل شهادة الماجستیر في لعمامرة، دور مجلس الأمن الدولي في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة  ةلیند–148

.125.، ص2012، تیزي وزو-ق، جامعة مولود معمريالدولة، كلیة الحقو فرع تحولات ، القانون
حمزة طالب المواهرة، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة للحصول على –149

.40.، ص2012درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
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مع الفصل السابع من المیثاق، یمكن للمجلس استبعاد اتفاقیة روما في تطبیق اتفاقیة روما یتعارض 

الأساسيالنظاممن )16(المادة بأحكامدون الالتزام سبیل تطبیق میثاق منظمة الأمم المتحدة، و 

من المیثاق )103(الالتزامات التي ترتبط بها الدول بموجب المادة  لآنللمحكمة الجنائیة الدولیة، 

.)150(الاتفاقیات الدولیة يباق لىتسمو ع

قرارات ملزمة لكل إصدارسلطة الأمنالمتحدة لمجلس الأمممنح میثاق إضافة إلى ذلك، فقد

التحقیقات كما هو وارد في إیقافعلیه فله الحق في المتحدة، و الأمممة نظمفي  الأعضاءالدول 

من ثم و  ،ة في المیثاقنیقا لسلطاته المبللمحكمة الجنائیة الدولیة وفالأساسيالنظام من)16(المادة 

.)151(بصلاحیاته المقررة في المیثاق إلاله  لا یقرالأساسيفالنظام 

الأمنبشدة منح مجلس أیدتالتي تمسكت و الأمریكیةتزعم هذا الاتجاه الولایات المتحدة 

انفراده بحق الإحالة دون غیره من الأجهزة  ةور حیث طالبت بضر سلطة تعلیق عمل المحكمة، 

الأممالتضارب مع میثاق  إلىستؤدي تقیید سلطته إلىقال مندوبها بان الاقتراحات الرامیة ، و الأخرى

غیر كافیة سلبیة،  و الأمناستخدام حق الفیتو متى كانت سلطة مجلس  إلىتؤدي نهاأالمتحدة كما 

أن تعاد كتابة سلطات المجلس بل معینة كما كرر بأنه لا یجبالمقاضاة في قضیة  أو لوقف التحقیق

.)152(الحقیقة تدعو إلى صیاغة لا تفرض التزاما علیه بأن یصیغ قراراته بشكل محدد إن

الرأي المعارض:ثانیا

قد خول له ، )16(ان منح مجلس سلطة التعلیق بموجب نص المادة الاتجاه بأصحابیرى 

مرحلة تكون  أيه السلطة یستطیع في ذبقیود معینة، لان المجلس بموجب هغیر مقیدةو  سلطة مطلقة

 أنلما كان بوسعه )16(نص المادة   لالو  الأمنمجلس  أنمهام المحكمة، كما  لغاءعلیها الدعوى إ

لذي یمكن من خلاله كشف عرقلة نشاط المحكمة الطبیعي او هذا التأجیل لعدة مرات، یعید تجدید 

.)153(مرتكبي الجرائم الخطیرةمعاقبة الحقیقة و 

انوا یرون ك لأنهمهذا النص  إدراجؤتمر روما معارضت بعض الوفود أثناء الأساسعلى هذا و 

لا یفهم لماذا یحتاج "الأردنيجهود المحكمة، حیث قال المندوب  إهدار إلىیؤدي ،فیه منزلقا خطیرا

یلال فلیزة، علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إ :نقلا عن -150

.131ص .2012القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.132.، صفایزة ایلال ، المرجع السابق-151
.136.المرجع السابق، ص، رشومالهاشمي ك-152
.137.، صنفسه، المرجع153
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تصبح  أنمؤكدا انه لا ینبغي شهرا،  12 إلىیطلب تعلیق التحقیق لفترة تطول  أن إلى الأمنمجلس 

.)154("المحكمة مجرد ذیل تابع للمجلس

لیقلسماح  بتمدید فترة التعیجوز ا"انه  إلىمناقشة المؤتمر أثناءفأشار سبانيالإالمندوب أما

ي تدابیر بأو  بالأدلةتتخذ جمیع التدابیر للاحتفاظ  أنینبغي للمحكمة لكن بشرط وجود أجل زمني، و و 

.)155("یاطیة أخرى من أجل تحقیق العدالةاحت

ذهب بعض الفقه إلى أن منح مجلس الأمن مثل هذه السلطة من شأنه تأییدا لهذا الاتجاه فقد 

تابعة ل أبرزها تسییس المحكمة الجنائیة الدولیة، وجعلها عللبیة وخطیرة، و أن یِؤدي إلى نتائج س

الكیل بمكیالین صاص المحكمة بإدخالها في سیاسات تتبع عرقلة اختسلمجلس الأمن، الأمر الذي سی

مازال یلجأ إلى ربة العملیة أن مجلس الأمن لجأ و دلت التجالانتقائیة التي أثبت الواقع و أو العدالة 

.)156(انتهاجها في معالجته لبعض القضایا الدولیة

خاصة تساؤلاتاللمجلس الأمن  العدید من سلطة إرجاء التحقیق أو المقاضاة الممنوحة تطرح 

مجلس حیث یمثل هذا الاختصاص الذي یتمتع به ، )157(فیما یتعلق باستقلالیة هذا الجهاز القضائي

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقضي بحق الأفراد في )10(انتهاكا صارخا للمادة الأمن 

من النظام الأساسي )40(تناقض واضح مع المادةو  ،)158(المقاضاة أمام هیئة قضائیة مستقلة

.)159(المحكمة في أداء مهامهم ةالتي تضمن استقلالیة قضاللمحكمة الجنائیة الدولیة

137.كمرشو الهاشمي، المرجع السابق، ص:نقلا عن-154
.137.المرجع نفسه، ص–155
دراسة تتضمن قراءة في مجلس الأمن رقم  "المحكمة الجنائیة الدولیة و علاقتها بمجلس الأمن،"ماقورة محمد هاشم، -156

)الطموح الواقع و أفاق المستقبل"(الدائمة"المحكمة الجنائیة الدولیة :بحث مقدم إلى الندوة الدولیة "دارفوربشأن )2005(1593

.43.، ص2007،أكادیمیة الدراسات العلیا،  طرابلس
157 - Bourguiba Leila, « modèles de saisine et limites », Revue Confluences méditerranée, N°64, 2008, P .31.

لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع ":یليمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما)10(تنص المادة –158

الآخرین، في أن تنظر قضیته أمام محكمة مستقلة نزیهة نظرا عادلا علینا للفصل في حقوقه و التزاماته و أیة تهمة جنائیة 

ولمزید من التفاصیل حول مضمون وثیقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان راجع الموقع التالي تم الاطلاع علیه ".توجه إلیه

.pdfwww.bibalex.org/arf/ar/files/whrs، 28/05/2014:في

159
.یكون القضاة مستقلین في أدائهم لوظائفهم":یليعلى مانظام رومامن )40(تنص المادة --

."لا یزاول القضاة أي نشاط یكون من المحتمل أن یتعارض مع وظائفهم القضائیة أو أن یؤثر على الثقة في استقلالهم
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المطلب الثاني

المحكمة الجنائیة الدولیةالتطبیق العملي لسلطة مجلس الأمن في تعلیق اختصاص 

وفقا للأسس سلطة سلبیة یمارسها نشاط المحكمة، تجمیدلطة مجلس الأمن في تعتبر س

حیث أفرزت الممارسة العملیة تبني مجلس من النظام، )16(المنصوص علیها في المادة الضوابط و 

).الفرع الأول(ااختصاصهممارسةالأمن لقرارات یقید فیها

عمل مجلس الأمن على استبعاد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في قضایا مختلفة 

الفرع (دراستنا دولیة مثل قضیة دارفور ولیبیا التي ستقتصر علیهما أحیلت على المحكمة الجنائیة ال

).الثاني

الفرع الأول

1422،1487،1497ختصاص المحكمة من خلال القرارات تقیید مجلس الأمن لإ

أهمیة كبرى، لما في ذلك من مخاطر تداخل حكمةختصاص الملإتكتسي مسألة تقیید 

بإصدار قام مجلس الأمن نظام روما الأساسي حیز النفاذولفبعد دخ،بین الجهازینختصاص الإ

 القراراتدون أن تكون هذه الحالات قضایا فعلیة، خاصة تعسفیة بطریقةتشل نشاط المحكمة  قرارات

)160()أولا( الدولیةالتي لها علاقة مباشرة في تقیید اختصاص المحكمة الجنائیة1422،1487،1497

التأثیر في مصادر القانون في العلاقات الدولیة و من أهمیةجلس الأمنمنظرا لما تتمتع به قرارات و 

).ثانیا(الذي یستوجب علینا البحث في مدى مشروعیتهاالأمر الدولي

1497، 1487، 1422تحلیل قرارات مجلس الأمن : أولا

الأمریكیة، بسبب منةخاصة الهیسیطرة قرارات الدول الكبرى فیه و یخضع مجلس الأمن ل

لس الأمن لتحقیق لى مجذلك ببسط سیطرتها عخیرة للمحكمة الجنائیة الدولیة، و معاداة هذه الأ

.)161(الإستراتیجیة في العالمها لحامص

.276.، المرجع السابق، صدحمانيعبد السلام-160
.287.لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص-161
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في سیاق اتخاذ تدابیر )16(أول احتكاك عملي لتطبیق نص المادة الأمنفقد شهد مجلس 

لام التابعین لدولة لیست للأفراد المشاركین في قوات حفظ السمجلس الأمن لمنح حصانة مستقبلیة من

النقاش في القضیة بعد عرض تقریر الأمین العام بشأن أثیر المحكمة الجنائیة الدولیة، و طرفا في 

تحدث مندوب قبل التصویت على مشروع القرار، المتحدة في البوسنة والهرسك، و الأممتمدید بعثة 

إذا لم یتم )استخدام حق الفیتو(صوت ضد القرارستدولتهبأن قائلا)162(كیةالأمریالمتحدةالولایات 

الأممیة في جمیع أنحاء عن المشاركة في جمیع قوات حفظ السلام حب قواتها ستسو  منحها الحصانة

.)163(العالم

بتصویت مجلس الأمن و بإصدار الولایات المتحدة الأمریكیة فعلا أثمرت الضغوط التي مارستها 

، القاضي بحصانة 2002جویلیة 12بتاریخ 4572ي جلسته رقم ف 1422الأغلبیة على القرار رقم 

عدم محاكمتهم أمام الأطراف في نظام روما الأساسي، و أفراد بعثة الأمم المتحدة التابعین للدول غیر

.)164(شهرا12المحكمة الجنائیة الدولیة خاصة الأمریكیین لمدة 

، فتجدیده سوف یكون محل اقتراح في الفاتح جویلیة من 1422من القرار بمقتض الفقرة الثانیة 

 2003 كان ذلك فيریكیة في تجدیده إلا مرة واحدة و ، ولم تنجح الولایات المتحدة الأم)165(كل سنة

القرار من خلال  هذا تجدیدبدفع مجلس الأمن الدولي إلى 2003جوان 12تمكنت واشنطن في و 

الدول الأعضاء في مجلس بإجماعلم یحظي هذا القرار ، و 1487صدار قرار مماثل تحت رقم إ

سوریا، فضلا و  ألمانیاو  ،فرنسا :هيو حیث تمیز عن سابقه بامتناع ثلاث دول عن التصویت الأمن

المسلك من شأنه عن موقف الأمین العام للأمم المتحدة الذي أبدى توجسا من القرار معتبرا أن هذا

.)166(أیضا تقویض سلطة مجلس الأمنعاف المحكمة الجنائیة الدولیة، و إض

أن الولایات المتحدة الأمریكیة، لا ولن تقبل بولایة المحكمة الجنائیة على "تحدث المندوب الأمریكي قبل استخدام الفیتو-162

ن تسهم بهم في العملیات التي تنشئها أو تأذن بها الأمم المتحدة وأنه بحكم مسؤولیاتنا العالمیة كنا و أشخاص حفظ السلام الذی

، بارعة القدسي:نقلا عن..."یمكن أن تكون قراراتنا موضع مساءلة من جانب محكمة لا نعترف بهاسنبقى هدفا خاصا، ولا

جامعة دمشق للعلوم لةجم،"وإسرائیل منهالمحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها واختصاصاتها، موقف الولایات المتحدة الأمریكیة"

.158.، ص2004، 02، العدد 20، المجلد لاقتصادیة والقانونیة
.262-261 .صالمرجع السابق، ضاري خلیل محمود و باسیل یوسف، -163
.142.فایزة ایلال ، المرجع السابق، ص-164

یعرب عن اعزامه  تمدید الطلب المبین في ":یليعلى ما)2002(1422من الأتنص الفقرة الثانیة من قرار مجلس -165

."ذلك إلىطالما استمرت الحاجة شهرا جدیدة،12یلیه من كل سنة لفترة /تموز1بنفس الشروط وذلك في  أعلاه 1الفقرة 
.112.بوعزة ، المرجع السابق، صعبد الهادي-166
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 1422رقم  أحكام القرارروع قرار التجدید للمرة الثانیة بقدمت الولایات المتحدة الأمریكیة مش

التي لقاها هذا الاقتراحرضة الشدیدةابسبب المع، إلا أنه و 2004جوان 19الأمن في إلى مجلس

نتیجة الكشف عن التسریبات الخاصة بقیام الجنود الأمریكیین في بعض القواعد العسكریة خارج 

المساعي الأمریكیة لتمدید فشل الذي أدى إلى ،جرائم ضد القانون الدولي الإنسانيأمریكا بارتكاب ال

شأن اعتبر منسق بهذا الإلى سحب القرار من مجلس الأمن، و هو ما دفعهما و العمل بالقرارین السابقین 

نصر "بأن ذلك یعتبر )یسر ویلیام ب(التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائیة الدولیة السید

.)167("للعدالة

الوضع الإنساني الصعب الذي كان سائدا في لیبیریا والذي الولایات المتحدة الأمریكیة استغلت 

أممیة الذي بموجبه قرار إنشاء قوةعلى أساس الفصل السابع كان یستوجب تدخلا أممیا سریعا

یسمح هذا القرار بتدخل ، و )168(2003بین أطراف النزاع في سنة إطلاق النار  قفلتجسید اتفاق و 

إحلال ساعدة على نزع سلاح المتحاربین وإیصال المساعدات و بصفة موسعة في لیبیریا للم"قوة أممیة"

.الأمن

دائمة دون هذا النزاع لیعطي حصانة مطلقة و لحلالأمنالذي تبناه مجلس 1497جاء القرار 

ذا القرار الأساسي، حیث استبعد هفي نظام روما  الأطرافلكل مواطني الدول غیر قید زمني  أي

:اختصاص المحكمة بموجب الفقرة السابعة منه التي تنص على ما یلي

سابق ینتمي لدولة من الدول المساهمة لا تكون  أوموظف حالي  أو ولمسؤ  أيلا یخضع  أنیقرر "

للولایة القضائیة لتلك الدولة فیما یتعلق بأي  إلاللمحكمة الجنائیة الدولیة، الأساسيطرفا في النظام 

المتحدة الأممقوة أو ددة الجنسیات عیكون ناجما عن عمل القوة المتیدعى وقوعه و إهمال أوتصرف 

لم تتنازل الدولة الساهمة صراحة عن تلك الولایة ذلك مامتصلا به، و  أوا لتحقیق الاستقرار في لیبیری

.)169("الخالصة

كلیة ، مجلة الدراسات القانونیة، "العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و مجلس الآمن الدولي"جمعة سعید سریر،:راجع-167

.210-209 .ص  ،18، جامعة قار یونس، العدد القانون
.440 .ص زیاد عتاني، المرجع السابق،-168
4803من قبل مجلس الأمن في جلسته رقم 2003أوت  1الصادر بتاریخ 1497نظر الفقرة السابعة من القرار أ -169

Sوثیقة رقم.المتعلق بالوضع الأمني والصراع الدائر في لیبیریا /RES/1497(2003) :
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رقم و  1422رقم  القرارینموجب المخصصة في هذا القرار مختلفة عن تلك المقررة بالحمایة تعدّ 

.)170(المجال المادي لهذا القرار أكثر اتساعا نلأ، 1487

  1497و 1487و، 1422رات مجلس الأمن مدى مشروعیة قرا:ثانیا

مة كا تتعارض مع النظام الأساسي للمحأنهبمن خلال الاطلاع على هذه القرارات یتضح لنا 

.)2(، كما أنها تتعارض مع روح میثاق الأمم المتحدة)1(الجنائیة الدولیة في عدة جوانب

:المحكمة الجنائیة الدولیةتعارض القرارات مع نظام -1

الرسمیة باعتبارهم صفتهممن الأفراد بسببمعینة نصت هذه القرارات على حمایة فئة 

یعد هذا مخالفا لمبدأ أساسي في و  موظفین حالیین أو سابقین ممن شاركوا في عملیات الأمم المتحدة،

مرتكبوالامتیازات التي قد یتمتع بها عتد بالحصانات و ینظام المحكمة الجنائیة الدولیة هو انه لا 

هذا ما أقرته ، و )171(القوانین الداخلیة أو الدولیةبموجبالمحكمةفي اختصاصالجرائم التي تدخل 

.)172(للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام )27(المادة 

یكون للحصانة الممنوحة للأمریكیین من المحكمةلروح أهداف نظام استنادا لهذه المادة و 

ز یجیلا " المحكمةمن نظام)120(أن المادة مفعول اتجاهها، خاصة و  أيلخضوع للمحكمة ا

مطلق وباطلا بطلانامما جعل تحفظ مجلس الأمن كأنه لم یكن، ،"التحفظات على النظام الأساسي

.)173(لمخالفته قاعدة جوهریة من قواعد القانون الدولي

العاملین في القوة المتعددة  للأفرادحصانة دائمة على إعفاء و  1497كما نص القرار 

من )16(المادة عمالإشروط لأحدالمتحدة أمر مخالف للأممالجنسیات العاملة في لیبیریا التابعة 

)174(شهرا 12هي المقاضاة و  أوالتحقیق إرجاءالمتمثل في تحدید مدة طلب روما و اتفاقنظام

على نحو ألي یكشف عن عدم  1422قرار عن تجدید هذه القرارات خاصة الأمنأعرب مجلس و 

نیته توفیر للمحكمة الجنائیة الدولیة و الأساسيالنظاممن )16(بالغرض الحقیقي للمادة اكتراثه

.282. ص، المرجع السابق، دحمانيالسلامعبد -170
.139.لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص-171
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)27(نظر المادة أ -172
أفاق (الدولي الإنساني القانون/ في، "الولایات المتحدة الأمریكیة والقضاء الجنائي الدولي"عصام نعمة إسماعیل، -173

.66.، ص2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الجزء الأول،وآفاقهتأصیل القانون الدولي الإنساني )وتحدیات
.139.لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص-174
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أجازتها الأمم المتحدة المشاركین في عملیات  الأطرافضدها لمواطني الدول غیر ائمةالحصانة الد

.)175(ساسيهو ما یعتبر انتهاكا صارخا لأحكام النظام الأو 

:هیئة الأمم المتحدةتعارض القرارات مع میثاق -2

على الفصل السابع من ي اتخذها بأن إصدارها قد تم بناءأشار مجلس الأمن في القرارات الت

تهدید (من المیثاق )39(المیثاق، إلا أنها لم تحدد حالة معینة ضمن الحالات الواردة في المادة 

ناد مجلس الأمن للفصل ، مما یبین عدم است)السلم، أو الإخلال به، أو عمل من أعمال العدوان

الذي اتخذه المجلس بموجب ،1497في اتخاذه لهذه القرارات باستثناء القرار لمیثاقالسابع من ا

.القائم في لیبیریاوضع حد للوضع سابع حفاظا على السلم والأمن الدولیین و الفصل ال

من )24(نصوص علیها في المادة مال ختصاصاتهاكما تجاوز مجلس الأمن حدود 

التي ،)177(من میثاق الأمم المتحدة)105(كما جاء القرار مخالفا لصریح نص المادة ،)176(المیثاق

الأمم المتحدة ي هیئة موظفتفاقیات المتعلقة بمنح مندوبي و لجمعیة العامة صلاحیة عقد الالأعطت 

استنادا لهذه المادة فان المرجع الصالح لمنح قوات حفظ السلام التابعة للأمم للحصانات والامتیازات، و 

الأمریكیین قد للرعایامتیازاتالاو العامة، ویكون مجلس الأمن بمنح الحصانات المتحدة هو الجمعیة 

.)178(تعد على اختصاصات الجمعیة العامةتجاوز صلاحیاته و 

تجاوز  إذا، أما أنشأهاالمتحدة التي الأمممن میثاق الإلزامیةقوتها الأمنتستمد قرارات مجلس 

لا تلتزم الدول ت التي یتخذها تكون غیر مشروعة، و حدود اختصاصاته فان القراراالأمنمجلس 

ها هي الحالة التي تخالف فیالأمنأهم حالات عدم مشروعیة قرارات مجلس بتنفیذها، و الأعضاء

وما التي، كحالة معاهدة ر الأمنتكون لها صفة التشریع الملزم بالنسبة لمجلس التي الدولیةمعاهدة ال

التي لا یمكن تعدیلها إلا بإتباع إجراءات معقدة المشروعیة في القانون الدولي، و تعتبر احد مصادر

تفویض لمجلس من المعاهدة ولیس في هذه الاتفاقیة أي 123و 122، 121نصت علیها المواد 

.)179(الأساسيالأمن بأن یقوم منفردا بتعدیل نظام روما

غیر 1422مجلس الأمن رفض تجدید القرار المحكمة الجنائیة الدولیة یجب على "، مة العفو الدولیةظمنأنظر، –175

.www:15/05/2014:التالي، تم الاطلاع علیه فيانظر الموقع ".القانوني Amnesty.org

.الأمم المتحدةمنظمةمن میثاق)24(أنظر المادة -176
.الأمم المتحدةمنظمةمن میثاق)105(دة نظر الماأ - 177
.69.المرجع السابق، صعصام نعمة إسماعیل، -178
.69.المرجع نفسه، ص-179
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:الفرع الثاني

تطبیق مجلس الأمن لازدواجیة المعاییر في قرارات الإحالة

الدولیین بمقتضى الأمنفي حفظ السلم و الأمنالتي یتمتع بها مجلس للصلاحیاتنتیجة 

أصدر، الأساسيمن نظام روما )13(الصلاحیات الممنوحة له بموجب المادة الفصل السابع، و 

المحكمة الجنائیة الدولیة أماملیبیا دارفور و  إقلیمفي كل من ا الوضع مقرارین یحیل فیهالأمنمجلس 

المجلس استثنى  أن إلا، )أولا(رتكابهم لجرائم تدخل في اختصاص المحكمة إلمعاقبة المسئولین عن 

).ثانیا(المحكمة الجنائیة الدولیة أمامینة من المتابعة فئة مع

:إحالة مجلس الأمن قضیتي إقلیم دارفور و لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة: أولا

رض الواقع أمام المحكمة الجنائیة أإحالة یقوم بها مجلس الأمن على تعتبر قضیة دارفور أول

فشل جهود الاتحاد الإفریقي في حل النزاع في إقلیم دارفور، و وضع الإنسانيالدولیة، بسبب تفاقم ال

إتّخذحیث ، )180(نتیجة لقلة إمكانیاته، مما أدى بمجلس الأمن التدخل في القضیة بشكل رسمي

طلب فیه الأمین العام بإنشاء لجنة دولیة و  ،)181(1564المجلس عدة قرارات من بینهما القرار رقم 

التأكد مما إذا كان قد اني وحقوق الإنسان في دارفور، و انون الدولي الإنسللتحقیق في انتهاكات الق

.)182(نتهاكات لمعاقبتهمتحدید المسئولین عن هذه الإل إبادة جماعیة و اوقعت أعم

الإبادةتتبع سیاسة تقوم على "الحكومة السودانیة  أن إلىتوصلت اللجنة في تقریرها النهائي 

بعض  إلى إضافةعسكریین مدنیین و ألحقت اللجنة التقریر بقائمة تتضمن أسماء مسئولین ، و "الجماعیة

.216.بین قانون القوة وقوة القانون، المرجع السابق، ص:، المحكمة الجنائیة الدولیةولد یوسفمولود-180
المتعلق بإنشاء لجنة ، و 2004سبتمبر 18الصادر في )2004(1564أنظر الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم-181

S/Res/1564:، الوثیقة رقم تحقیق دولیة لما یحدث في إقلیم دارفور تم :وثیقة متوفرة على الموقع الإلكتروني التالي.(2004)

25/05/2014الاطلاع علیه في 

www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2004.shtml&Lang=A
182 -DAINIOTTI Federica ,op.cit, p. 42.
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جرائممن الإقلیمعن الانتهاكات الجسیمة التي حدثت في ذلك المسئولینأنهمتعتقد و  ،القادة في حركة التمرد

.)183(جرائم الحربو  الإنسانیةضد 

بموجبه أحالالذي  ،)2005( 1593 رقم القرار الأمنعلى تقریر اللجنة اصدر مجلس  اعتمادإ

من نظام روما الأساسي )13(على المادة المحكمة الجنائیة الدولیة مستندا في ذلك  إلىالوضع في دارفور 

الذي یمنحه صلاحیة إحالة حالة تبدو فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

دول بما فیها الولایات المتحدة 4دولة، وامتناع 11هذا القرار بموافقة الأمنفاتخذ مجلس ،)184(قد ارتكبت

.)185(البرازیلو الجزائر و  ،الصینو  ،الأمریكیة

قرر المدعي العام السابق للمحكمة الجنائیة الدولیة ،الأمنمجلس  هالذي اتخذالإحالةمتثالا لقرار إ

جوان06في دارفور یوم الإنسانیةالحالة مباشرة التحقیق في الانتهاكات و "لویس مورینو أكامبو"السید 

.(186)للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيعملا بمقتضیات النظام 2005

 الأدلة الأخیرةدراسة هذه  دبعرة التمهیدیة و قضاة الدائ إلىقدم المدعي العام تقریرا 2007سنة في

ادة الممن  الفقرة الأولى إلىذلك استنادا القبض و بإلقاءفي الختام أمر أصدرتمة من المدعي العام، دالمق

تهمة متعلقة )51(إلیهما ةموجه"علي كوشیب"و "أحمد هارون"على كل من من النظام الأساسي)58(

تطلب فیها ضرورة تسلیم المحكمة إلى حكومة السودان  تتقدمو ، الإنسانیةضدجرائم بجرائم الحرب و 

عاون مع تالحكومة السودانیة ترفض بشدة ال أن إلا لاهاي،المتهمین لمواجهة العدالة الجنائیة الدولیة في 

.)187(قرارات الشرعیة الدولیة

ولد یوسف، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الق في المحاكمة العادلة والمنضمة، مذكرة لنیل شهادة مولود -183

.172.ص -تیزي وزو-الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

بإحالة الوضع المتعلق، و 2005مارس31الصادر في )2005(1593ن قرار مجلس الأمن رقمأنظر الفقرة الأولى م-184

S/Res/2005:إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم )السودان(الإنساني في دارفور  وثیقة متوفرة على الموقع .(2005)

:الإلكتروني التالي
www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2005.shtml&Lang=A
185

- DAINOTTI Frederica, op. cit, p. 43.

، مكتب 2005جوان 6المحكمة الجنائیة الدولیة، قرار المدعي العام بفتح التحقیق في قضیة دارفور، الصادر في -186

منشورة على الموقع الالكتروني وثیقة .(ICC-OTP-0606-104):المدعي العام، منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم

:التالي
.cpi.int/press/presseleases/107.html-www.icc

، البیانات 2008أفریل 27، الصادر في "أحمد هارون"بیان المدعي العام بشأن مذكّرة التوقیف الصادرة ضدّ أنظر –187

بیان .ICC-02/05-01/07-2:، الوثیقة رقم 2008الصحفیة لمكتب المدعي العام، منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة لسنة 

:منشور على الموقع الإلكتروني التالي
www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/5BC6A6E0-9140-4BF1-AA26-E98BE42B7D33/276927/OTP20080427ARB.pdf
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القبض بإلقاءأمرالتابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأولىالتمهیدیة الدائرةر قضاة دكما أص

جرائم ضد لاشتباه فیه بارتكاب جرائم حرب و ل 2009مارس  14ذلك في و ، "على عمر البشیر"

.)189(عدم احترامه لقرارات المحكمة الجنائیة الدولیة"عمر البشیر"، في حین أعلن المتهم الإنسانیة

یحیل فیه ) 2011( 1970رقم قرار ال 2011فیفري 26بتاریخ الأمنمجلس كما اصدر

مباشرة التحقیق عن مختلف  اتصلاحییمنح للمدعي العام المحكمة، و الوضع الإنساني في لیبیا إلى

من قبل قوات الإنسانیةمن جرائم ضد 2011فبرایر15ابتداء من لیبیاالانتهاكات الواقعة في 

2011ماي  13في  أعلنوبعد فتح المدعي العام تحقیقاته في هذا الخصوص ، "العقید القدافي"

یتحملون أنهمالذین یبدواالثلاثةالأشخاصضد ،)190(مذكرات توقیف دولیةإصداریطلب من القضاة 

.)191(من المسؤولیةالأكبرالقسط 

26بالمحكمة الجنائیة الدولیة في  الأولىالتمهیدیة الدائرةعلى طلب المدعي العام أصدرتبناء

استنادا ، و "عبد االله السنوسي"و "الإسلامسیف "، نجله "افيمعمر القد"أوامر القبض على كل من 2011جوان 

لى عاتق المجلس الوطني القبض تقع عأوامرتنفیذ فان مسؤولیة 1970الأمنقرار مجلس أحكام إلى

.مع التزام لیبیا بالتعاون التام مع المحكمة الجنائیة الدولیةالانتقالي

ثوار اعتقاله من طرف الذلك بسبب، و "معمر القدافي"ن محاكمة العقید المحكمة لم تتمكن م أن إلا

عادلة  فقد ترك للیبیین بمحاكمته محاكمةالإسلامسیف نجلهأماانتقامیة وتعرضه لقتل بطریقة بشعة و 

ان توفیر كل الوسائل ذلك بعد ضملیمه للمحكمة الجنائیة الدولیة و ة، بعد تأكید من عدم تسومنصف

.)192(ة من طرف لیبیاضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفالقانونیة و 

حیث ،"عمر البشیر"أعلنت الحكومة السودانیة عدم التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال تصریحات رئیسها -189

ولم یكتفي بذلك ،"بإمكان المحكمة الجنائیة الدولیة أن یلغو قراراتهم أو یضعوه في إناء مملوء بالبكاء ویشربوا عصارتهم":قال

وجمیع أعضاء المحكمة الجنائیة الدولیة تحت )لویس مورینو(م قائلا للمحكمة الجنائیة الدولیة االمدعي الع":بل أردف قائلا

، "قراءة حول تقریر المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة التاسع أمام مجلس الأمن"حماد سند الكرتي، :نقلا عن".حذائي

:، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التاليریقي للعدالة والحكم الراشدالمركز الإف
africanjustice53countries.wordpress.com

بإحالة الوضع المتعلق، و 2011فیفري 26الصادر في )2011(1970أنظر الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم-190

S/Res/1970:الإنساني في لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم :وثیقة متوفرة على الموقع الإلكتروني التالي.(2011)
www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2011.shtml&Lang=A

، ومدیر القدافيلام سسیف الا، )القدافي ربو منیاأمعمر محمد (الزعیم اللیبي تتمثل هذه الشخصیات  في كل من –191

).2011(1970أنظر المرفق الأول من قرار مجلس الأمن رقم.)السنوسي االلهعبد (رات العسكریة الاستخبا
.، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكة العادلة والمنضمة، صولد یوسفمولود-192

178-179.
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)لیبیا( 1970و) دارفور( 1593مشروعیة قراري الإحالة رقم :ثانیا

لیبیا ص إحالة الوضع في إقلیم دارفور و قراري مجلس الأمن فیما یخیبدو من خلال دراسة 

بالآلیة صدورهما من الجهة المخولة بذلك و ولین من الناحیة الشكلیة، نظرا لبیمكن القول بأنهما مق

المادة بموجب الفصل السابع من المیثاق و اتخذ القرارین الأمنمجلس  أن أيالمقررة لاتخاذهما، 

الجماهیریةحكومة السودان و  إلىكذلك في شقه المتعلق بالطلب ، و الأساسيمن نظام روما )13(

لأنهماعیة القوانین انه لا یمكن التسلیم بمشرو  إلااللیبیة بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، 

نموذج لسیاسة الانتقائیة أو العدالة المزدوجة المعاییر أو استعمال مجلس الأمن لسیاسة الكیل یعتبران 

.)193(بمكیالین

تم  إذ ،ة في السیادة بین الدولاینتهكان مبدأ المساو الإحالة يقرار  أنیتضح إضافة إلى ذلك، 

كل من یثبت ارتكابه جریمة من إحالةبذلك و  المتحدةالأمممنظمةمیثاق ةفي دیباجعلیهالنص 

الوقت  ذاتیستثنیان في ، و المسئولینروما من المواطنین و  افاق في میثاقجرائم المنصوص علیها

، مع )194(الأساسيالتي لیست طرفا في نظام روما الأخرىمن الدول الأشخاصفي نفس القرارین و 

.لیستا طرف في نظام المحكمةلیبیا كل من السودان و  أنالعلم 

اللیبیین من الإجراءات المتعلقة سودانیین و السادس من كلا القرارین استثناء غیر الالبندقر أ

لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، كما یتم استثنائهم ي جرائم الحرب في كل من دارفور و بتقدیم مرتكب

تحاد أو الإلیبیا، سواء من جانب مجلس الأمن و  قابیة یمكن اتخاذها ضد السوداني إجراءات عأمن 

من الناحیة  لا، و القانونیةلا من الناحیةتبریر  أيالاستثناء لیس له  اهذ أنالواقع و  الإفریقي

الأمنستثناء یعد انحیاز المجلس الإ اعلیه فان صدور هذین القرارین متضمنان هذ، و )195(الأخلاقیة

من ناحیة أخرى فان صیاغة هذین القرارین هذا من ناحیة، و اللیبیین ومنذ البدایة ضد السودانیین و 

.الولایات المتحدة الأمریكیة من المسائلة، ك)196(معینةأخرىمواطني دولة  إفلاتعلى هذا النحو یتیح 

.37.محمد هاشم مقورا، المرجع السابق، ص-193
.159.سعیدیة ارزقي، المرجع السابق، ص-194
195

.1.، ص2006جانفي 1صدرت في جریدة الأهرام،، "1593كمة مجرمي دارفور قراءة في قرار امح"حمد الراشدي، أ-

05/05/2014تم الاطلاع علیه في :الإلكتروني التاليالموقعمقال متوفر على 
digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221633

.156.سعیدیة ارزقي، المرجع السابق، ص-196
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یقضي الذي  الأساسينظام روما من )25(لنص المادة یضا مخالفاأهذا البند جاء  أنكما 

استثناء  أوفراد عند ارتكابهم لجرائم تدخل في اختصاص المحكمة دون تمییز الأولیة ؤ على قیام مس

.)197(الأفرادلفئة من 

 1970و 1593القرارین تبنيالسیاسیة التي سبقت  اتالضغوط أن الأخیریتضح في 

القرارین علي نحو لا یجیز متابعة إصدار يف هامالعبة دورا التي الأمریكیة اتطخاصة الضغو و 

جرائم حرب لارتكابهم تثبت اتهام أدلةلو توافرت في حقهم المحكمة، حتى و أمامالمواطنین الأمریكیین 

صیاغة هذین القرارین على  إنفیمكن القول علیه جرائم الإبادة الجماعیة، و  أوجرائم ضد الإنسانیة  أو

یات المتحدة وذلك بسبب تخوفه من سحب الولاالأمنمن قبل مجلس كتحیزهذا الشكل یعتبر 

الأمریكیة لقواتها العسكریة هذا من جهة، ومن جهة أخري تخوفه من لجوء الولایات المتحدة الأمریكیة 

.إلى استعمال حق الفیتو لمنع صدور القرارین

.من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة)25(انظر نص المادة _197
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:بحث الثانيمال

إمكانیة ملاحقة الولایات المتحدة الأمریكیة عن جرائمها الدولیةمدى

ذلك لما تمتلكه القوة الكبرى أو سیدة العالم، و بدأت الولایات المتحدة الأمریكیة، تعتبر نفسها

باقي الدول، مما سمح لها بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعوب، و هذا ما من نفوذ على خلاف 

).المطلب الأول(الدولیة ة الجنائیةكمكانیة معاقبة مرتكبیها أمام المحیجب التحقیق فیه من أجل إم

إتخاذ مبدأ وهذا ما یدفعنا إلىأن فشل المحكمة في ملاحقة المجرمین الأمریكان إلا

المطلب (كآلیة أو كبدیل من أجل متابعة الأفراد الذین یرتكبون جرائم دولیة ختصاص العالمي الإ

).الثاني

:المطلب الأول

  ةنظر في الجرائم الدولیة الأمریكیالختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمدى إ

قواعد القانون القانون الدولي لحقوق الإنسان و الولایات المتحدة الأمریكیة لقواعدنتهاكإن إ

الجرائم في حق الشعب الأفغاني والعراقي الدولي الإنساني یتجلى في ممارسة قواتها العسكریة لأبشع

تجاه حملها المسؤولیة الدولیة عن خرق إلتزاماتها إ، مما ی)الفرع الأول(الخطورة والتي تتسم بالوحشیة و 

الفرع (ائیة الدولیة ختصاص المحكمة الجنإنعقاد إهذا ما یترتب عنه الشعوب والمجتمع الدولي و 

).الثاني

:الفرع الأول

الجرائم المرتكبة من قبل رعایا الولایات المتحدة الأمریكیة

زوها لأفغانستان والعراق ترسانة حربیة في غ "بوش الابن"الإدارة الأمریكیة بقیادة ستخدمتإ

  .العراقيو  يرتكبت أبشع الجرائم في حق الشعبین الأفغانأسلحة محظورة دولیا فقد إضخمة و 

لإنسانیة في حق الشعب الأفغاني وذلك بتوجیه هجمات رتكبت القوات الأمریكیة جرائم ضد اإ

قطع بقتل المدنیین من أجل الترفیه و ، فقامتلى نطاق واسع ضد السكان المدنیینعبشكل منهجي و 

، التي تعتبر من أخطر الوسائل المستعملة في الهجوم على لأصابع ضحایاهم، رمي القرى بالقناب
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مارس11بتاریخ  نرتكبها الجنود الأمریكییالتي إ ةالمدنیین دون تمییز، مثل المجزر العسكریین و 

.)198(يفي منطقة قندهار التي تعرف بمجزرة بان جو 2012

القانون الدولي تطرح معاملة الأسرى الأفغان عدة تساؤلات من منظورإضافة إلى ذلك، 

تفاقیة ، خاصة إ1949ت جنیف الأربعة لعام تفاقیالذي یحفظ حقوقهم بالنص علیها في إالإنساني ا

تفاقیة ، كما حرمت إعتداء على حیاتهمالتي تحرم الإو جنیف الثالثة التي تنص على حقوق الأسرى 

شكال تعتبر شكلا خطیرا من أالتي ممارسة مختلف أنواع التعذیب مناهضة التعذیب لجوء الدول إلى 

.المعاملة اللانسانیة ومساس بحق أصیل للإنسان المتمثل في السلامة الجسدیة والحفاظ على حیاته

رى الأفغان المحتجزین في دون تهمة أو محاكمة في القاعدة الجویة في تكشف وضعیة الأس

إلى هذا م قسرا من أفغانستان والموجودین في معتقل غوانتناموا الذین تم نقلهباغرام بأفغانستان 

عتقال تعسفي ولأسالیب المعتقل، بتعرضهم أثناء إستجوابهم من قبل الإستخبارات الأمریكیة لعملیة إ

.)199(بالكرامة ةالمعاملة القاسیة واللإنسانیة والحاط

ستخدام الحبس بما في ذلك إمختلف أنواع التعذیبمارست القوات الأمریكیة في العراق 

، من بینها طریقة الإیهام بالغرق لاستنطاقهمفرطة والأسلوب الوحشي المستخدم لإنفرادي والقوة الما

الضرب ك التعلیق على السقف من الأیدي و كذلناقدون من ضروب التعذیب البشع، و التي یعتبرها ال

خطیرة العقلي التي خلفت أثاروف شتى أخرى من التعذیب الجسدي والنفسي و الشدید، فضلا عن صن

.)200(على الأشخاص الذین مورست ضدهم

بوش "ة الرئیس الأمریكي الأسبق تدخل هذه الأفعال التي مارستها القوات الأمریكیة بأمر من إدار 

تفاقیات جنیف الأربعة لإنتهاكات خطیرة من قبیل جرائم الحرب التي تعتبر إ، في حق الأسرى الأفغان، "بنالإ

.)201(1949لعام

قام ، عندما 2012مارس11ندهار أو مجزرة بانجوي على نحو أدق في الساعات الأولى من صباح یوم قمجزرة  وقعت -198

سعة من الضحایا كانوا من تو آخرین، 6شخصا وإصابة 16أسفرت عن مقتل ریكیین بشن غارة على ثلاثة منازلجنود أم

ماي 23معلومات منقولة بتاریخ.تم حرق بعض الجثث بصفة جزئیةو وإحدى عشرة من القتلى من عائلة واحدة، الأطفال

:على الموقع الإلكتروني التالي2014

www.wikipedia.org/wiky/جریمة قندهار
199

الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون لجریمة التعذیب في القانونر القانوني أوراد، الإطاكاهنة-

.117.، ص2011-تیزي وزو-التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
.176-175.السابق، ص صقوة القانون، المرجعنائیة الدولیة بین قانون القوة و مولود ولد یوسف، المحكمة الج-200
إلى مدنیین أفغان تم إلقاء القبض على أشخاص من جنسیات مختلفة یعتبرون كعناصر إرهابیة لا تتمتع بحقوق  ةإضاف-201

.1949تفاقیة جنیف الأربعة إ الأسرى بموجب
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مخالفة للسیاسة الجرائم المرتكبة من قبل القوات العسكریة الأمریكیة في العراق فلم تكنأما

الذي شنته الولایات عتداء بحیث یعتبر الإ،لإدارة الأمریكیة في أفغانستاننتهجتها االإجرامیة التي إ

في حق الشعب ریمة عدوانعلى سیادة العراق، تحت ستار الشرعیة الدولیة جالمتحدة الامریكیة 

.)202(، وذلك من اجل تحقیق مصالحها الشخصیة حضارة بلاد الرافدینقي و العرا

خاصة في رتكاب جرائم ضد الإنسانیة في حق المدنیین العزل، كالقتل العمديإضافة إلى إ

متعمد حرقبقتل و  )زالمارین(، قام جنود من المشاة البحریة الأمریكیة حوادث إعدام خارج القضاء

2004حتلال الأمریكي في منطقة الفلوجة بمحافظة الأنبار العراقیة عاملجثث عراقیین مقاومین للإ

وق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي لحققواعد القانون الدولي الإنساني و  ننتهك الجنود الأمریكییإكما

.)203(حق عائلة عراقیةرتكابهم لجریمة بشعة فيالأخلاقیة في منطقة المحمودیة، بإالإنسانیة و 

المرتكبة في إطار عن هذه الجرائموجه المجتمع الدولي المسؤولیة مباشر لمسؤولي البنتاغون

 بنتهاكات الفظیعة التي قام بها الجنود الأمریكیین في سجن أبو غریالإ، و الحرب على الإرهاب

.)204(عتبارهم أسرى حربة بإالثالثنیف تفاقیة جالجرائم ضد عراقیین تسري علیهم إرتكابهم لأبشعبإ

على النفوس نسانیة التي كان واقعها شدید الوطأةاللإالمهینة و صور المعاملة البشعة و كشفت ال

للأسرى، التعذیب تتمثل هذه الجرائم في القتل العمديالقانوني على حد سواء، و والضمیر الإنساني و 

إذ قامت وزارة ،یة ویتم تدریسها للقوات العسكریةالأمریكستراتیجیات الولایات المتحدة الذي یعتبر من إ

.)205(مجلدات منهجیة كانت تدرس في مؤسسة العالم الغربي الأمنیة7الدفاع الأمریكیة برفع السریة عن 

اللانسانیة معاملة القاسیة و مارست القوات الأمریكیة مختلف أنواع التعذیب في هذا السجن، من ال

ستنطاق الأسرى، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم تخدام الطاقة الكهربائیة لإسبالكرامة، الحرق بإ ةوالحاط

الأضرار الخطیرة بالسلامة البدنیة أو الصحة، وإرغام أسرى الحرب على لحیاة، تعمد أحداث ألام شدیدة أو ا

2003محمد احمد، الغزو الامریكي البریطاني للعراق عام :لمزید من التفاصیل حول اسباب الغزو على العراق راجع-202

.128-123، ص ص، 2004،)4+3( العدد - 20المجلد–دمشقجامعة:مجلةبحث في الاسباب والنتائج، 
دیة جنوبي بغداد، قام فیها جنود أمریكیین المحمو في قریة تقع غرب بلدة 2006مارس 12وقعت بتاریخ هذه الجریمة -203

من التفاصیل راجع لمزید...وذلك بعد قتل والدیها وشقیقتها الصغري "عبیر قاسم حمزة الجنابي "غتصاب وقتل الفتاة العراقیة بإ

org/wikiwww.ar..جریمة المحمودیة:الموقع التالي wikipedia)12/05/2014في  طلاع علیهم الإت(

204
.176-175.قوة القانون، المرجع السابق، ص صنائیة الدولیة بین قانون القوة و مولود ولد یوسف، المحكمة الج-

في  طلاع علیهم الإت(:، منشورة على الموقع الإلكتروني التالي"ویكیبیدیا"معلومات منقولة من الموسوعة الإلكترونیة -205

12/05/2014(

www.wikipedia.org/w/index/title=
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حاكم بصورة قانونیة ومن دون تحیز الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادیة أو حرمانه من حقه في أن ی

، وتعتبر هذه الجرائم  المرتكبة في )206(الدولیة تتفاقیاصوص علیها في القانون الدولي والإللتعلیمات المن

.إحالتهم على المحاكمةمعاقبتهم و  يبالتالتستوجب المسؤولیة على مرتكبیها و سجن أبو غریب جرائم حرب 

قواعد القانون الدولي ، لم تنتهك فقط "بنبوش الإ"یمكن القول بأن الولایات المتحدة الأمریكیة بقیادة 

الأعراف الدولیة والتعدي على نتهاك الأخلاق و نسان، بل قامت بإقواعد القانون الدولي لحقوق الإالإنساني و 

.الضمیر الإنساني

ي المقاصد التمیثاق منظمة الأمم المتحدة و أحكام)عرض الحائط(أنها قامت بضرب إضافة إلى 

أعضاء التي تمنع )2(من المادةالرابعة ، خاصة الفقرة)الأمن الدولي مثلاالسلم و (تناضل من أجل تحقیقها 

منعت الفقرةمع هذا المیثاق و ستخدام القوة أو التهدید بها بأي شكل یتعارضفي علاقتهم الدولیة على إ

.)207(من نفس المادة التدخل في الشؤون الداخلیة للدولالسابعة 

:الفرع الثاني

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةالأساس القانوني لقیام إ

 يحتلال الأمریكلعراق من ممارسات من قبل قوات الإابعد إستعراض ما حدث في أفغانستان و 

الأفعال هذه ب ارتكتم التخطیط لإحیث نون الدولي جرائم ضد الإنسانیة، التي تعد من وجهة نظر القا

الأمریكیة بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع ضد السكان المدنیین، وجرائم الحرب لأن الولایات المتحدة 

تداد على عیمثل الإ، و )1949(اقیات جنیف الأربعة لسنةتفقامت بإنتهاك قوانین وأعراف الحرب، وإ 

.)208(ة الأراضي الأفغانیة والعراقیة جریمة عدوانسیادة وسلام

.175-174.، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون، المرجع السابق، صولد یوسفمولود-206
، )القدیمة في نابلس نموذجامجزرتا مخیم جنین والبلدة (هاني عادل أحمد عواد، المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي جرائم الحرب -203

أطروحة قدمت إستكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في القانون كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، 

.126.، ص2007فلسطین، 

.من میثاق منظمة الامم المتحدة)2(والسابعة من المادة  ةالرابعانظر الفقرة - 207

208
، )مجزرتا مخیم جنین والبلدة القدیمة في نابلس نموذجا(هاني عادل أحمد عواد، المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي جرائم الحرب -

لمتطلبات درجة الماجستیر في القانون كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، استكمالاأطروحة قدمت 

.126.، ص2007فلسطین، 
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هتمام د الجرائم خطورة التي تكون موضع إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على أشیقتصر إ

الإبادة الجماعیة جرائم :من نظامها الأساسي وهي)5(، وتضمنتها المادة)209(ع الدولي بأسرهالمجتم

، وهو من العدوان ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم مهما كانت مدتهضد الإنسانیة، جرائم الحرب وجریمة 

.210)(المبادئ التي یقوم علیها القانون الجنائي الدولي

ختصاص المحكمة ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن إمن النظام الأ)5(فوفقا لنص المادة

 نفي مختلف دول العالم خاصة في أفغانستا نینطبق على الجرائم المرتكبة من قبل الجنود الأمریكیی

حرب وجریمة الالقوات الأمریكیة جرائم ضد الإنسانیة، جرائم ارتكبتالعراق ومعتقل غوانتانامو، حیث و 

 دبعارتكبتهاأنها،كما الإنسانيانتهاكهم لقواعد القانون الدولي ب وذلك في حق هذه الشعوب, العدوان

.)211(حیز النفاذالأساسيدخول نظام روما 

الركن المادي الذي یعبر عن القیام بتلك الأفعال المجرمة على قائمة م ركان هذه الجرائبما أن أ

 العلم والإرادةعنصري الذي یجب أن یتكون منفي القصد الجنائيیتمثلالركن المعنوي قانونا، و 

المرتكبة من قبل القوات الأمریكیةتكتسي هذه الجرائم رتكاب تلك الجرائم، و وإتجاه نیة المجرم إلى إ

.الصفة الدولیة

ما یرتب المسؤولیة الجنائیة الدولیة على مرتكبي هذه الجرائم من القوات الأمریكیة وهذا ما هذا 

لما هو منصوص علیه في نظامها  استنادإالجنائیة الدولیة ینجر عنه إمكانیة محاكمتهم أمام المحكمة 

فیما  ختصاص المحكمة في محاكمة مجرمي الولایات المتحدة الأمریكیة إلا ینعقد ، لكن الأساسي

للدول التي تعلن عن رغبتها في أن تصبح طرفا جریمة الحرب إلا بعد مرور مدة سبع سنواتیخص 

ختصاص المحكمة في هذه المدة إبعدم قبول الإدارة الأمریكیة تدفع ، و للمحكمةنظام الأساسيالفي 

في حالة مصادقتها على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة سریان هذا النظام علیهابدءمن

.)212(الدولیة

209
–CHERIF BASIOUNI, "note explicative sur le statu de la cour pénal internationale(CPI)", la revue

internationale de droit pénal est indexée par internationale, vol.71, Ed. Eres. 2000.p 4.
210

– Didier rebut, Droit pénal international, Ed. Dalloz, paris, 2012, p. 579.
211

المسؤولیة الدولیة (نتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني إعن ) المدنیة والجنائیة(أثار قیام المسؤولیة الدولیة جغلول زغدود، -

آلیات تنفیذ القانون "الملتقى الوطني حول،)نتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني نموذجاإللولایات المتحدة الأمریكیة عن 

بجایة، -، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة )أعمال غیر منشور("الإنسان بین النص والممارسةالدولي 

.15-14. ص ص ،2012نوفمبر 14و 13یومي 
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)124(ادة ظر المأن-212
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اصها على جریمة ختصإن تمارس أیمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة  لا إضافة إلى ذلك،

من النظام الأساسي یعرف  )123(و )121(عتماد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتین إالعدوان إلا بعد 

.)213(ختصاصها فیما یتعلق بهذه الجریمةإروط التي بموجبها تمارس المحكمة یضع الشو الجریمة 

هذه النصوص تعطي  أنفإن النصوص السابقة تضمنت عدة ثغرات حیث ، فضلا عن هذا

في  الأطرافإفلات الدول الغیر ن، و امن الملاحقة عن جریمة العدو  للإفلات الأطرافمیزة للدول 

لا یمكن ملاحقتهم عن جریمة الحرب المرتكبة من قبل رعایاها و المحكمة من الملاحقة عن جرائم 

.)214(للمحكمة الجنائیة الدولیةاسيسالأالعدوان لفترة حددها النظام 

بعد دخول  أي ختصاصها بخصوص هذه الجرائم بأثر فوريإتمارس المحكمة الجنائیة الدولیة 

ة الجنائیة الوطنیة في العالم معظم النظم القانونی في النظام الأساسي حیز النفاذ، هذا المبدأ مأخوذ به

لذلك نجد و  (215)الجرائم المرتكبة قبل نفاذ المعاهدة ىلك أن النظام الأساسي لا یسري علمقتضى ذو 

نه لا یكون للمحكمة أ ى، قد أشارت إلمةم الأساسي للمحكمن النظا)11(أن الفقرة الأولي من المادة 

.)216(ختصاص جنائي إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام الأساسيإ

بعد نفاذ النظام  العراقجرائمها  في كل من أفغانستان و  بارتكإبالقوات الأمریكیة قامت 

ینعقد على هذه ما یجعل انعقاد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة من حیث الزمان،الأساسي لروما

إذا  أنّهبنصها علىمن نظامها الأساسي  )11(دة الكن هذا الانعقاد قیدته الفقرة الثانیة من المالجرائم

رس لا یجوز للمحكمة أن تماا النظام الأساسي بعد بدء نفاذهأصبحت دولة من الدول طرف في هذ

، ما لم هذا النظام بالنسبة لتلك الدولةفیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ إلا اختصاصها

.)217(من هذا النظام)12(تكن قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

نه إذا أصبحت دولة من الدول طرفا خلال ما جاء في الفقرة المذكورة أعلاه أمن ستخلصن

في هذا النظام بعد سریان نفاذه فإنه لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بالنسبة للجرائم التي 

.روما الاساسيمن نظام )123(والمادة )121(انظر المادة -
213

القضاء و القانون الماجستیر في القانون العام، فرع ، مذكرة لنیل شهادة رفیق بوهراوة، إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة–214

.129.، ص2010-قسنطینة-ي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوريالجنائ
.67-66.ناوي، علي جبار، المرجع السابق ص صلال العیسى الحسیاسین ط–215
لیس للمحكمة ":یليالجنائیة الدولیة على ما ةمن النظام الأساسي للمحكم)11(المادة الفقرة الأولى من تنص –216

".اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي
.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن )11(الفقرة الثانیة من المادة أنظر–217
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بعد بدء سریان هذا النظام  ىإل ،متهم بارتكابها احد رعایاهاترتكب على إقلیم الدولة أو الجرائم ال

.بالنسبة لتلك الدولة

بیعیة فقط دون منه على مبدأ محاكمة الأشخاص الط)25(قر النظام الأساسي في المادة أ

بصفته الفردیة عن على عاتق الإنسان و الدولیة لیة الجنائیة بحیث تقع المسؤو ،الأشخاص المعنویة

جریمة بأي یكون أیضا مسؤولا في حالة  المساهمة في ارتكاب اللجرائم  التي تختص بها المحكمة و ا

من النظام الأساسي في من یقاضى أمام المحكمة )26(واشترطت المادة ،صورة من صور المساهمة

.)218(عاما وقت ارتكابه للجریمة المنسوبة إلیه18الجنائیة الدولیة أن یكون بالغا من العمر 

كما تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالجرائم التي تقع في إقلیم كل دولة طرفا في نظام روما 

وبالرجوع إلى قائمة الدول ، )219(من نظامها الأساسي)12(الفقرة الأولى من المادة وفقا لنص المادة 

الأمریكیة قد تباینت الولایات المتحدة جد أن الدول المعنیة هي العراق وأفغانستان و نالأطراف،

إلى  2002فیفري 10وضعیتها القانونیة اتجاه المحكمة  فباستثناء أفغانستان التي انضمت في 

إلى نظام المحكمة  اتانظما أو تلا العراق صادقفلا أمریكا و ،لمحكمة الجنائیة الدولیةام الأساسي لالنظ

.الجنائیة الدولیة

عتبارها دولة طرفا، لكن إالدعوى هي دولة أفغانستان بحریك لذلك فإن الدولة التي یمكنها ت

تخاذ خطوة كهذهإأن تجرأ على بهذه الحالة، یستحیل دولة في هذه الظروف و الحق یقال بأن هذه ال

ومن ،الإدارة الأمریكیة هذا من جهةتزكیة منسیادیا إلا بمباركة و  اهي التي لا یمكن أن تتخذ قرار و 

، أما بیین تجب محاربتهم والقضاء علیهمنتهكت حقوقهم إرهاإالذین عتبار الأشخاص إجهة أخرى 

بما أنها من الآثار تسویتها داخلیایمكن حلها و ،لةمنعز ت الأخرى فهي أخطاء غیر مقصودة و الحالا

.)220(الناتجة من الحرب على الإرهاب

جراء ضررینتكما یمكن أن تحرك الدعوى من قبل دول أخرى قد یكون رعایاها من الم

السیاسة الأمریكیة، لكن الكونغرس الأمریكي اتخذ احتیاطاته القانونیة، وذلك باستغلال غموض المادة 

، وتنص )221(المساءلةجنودها على الإفلات من العقاب و بإبرام اتفاقیات ثنائیة مع الدول لتمكین)98(

.35. ص ،محزم سایغي وداد، المرجع السابق-218
الدولة التي تصبح طرفا في ":على ما یليالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن )12(تنص الفقرة الأولى المادة –219

.)"5(تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیها في المادة هذا النظام الأساسي 
.18 .ص ،، المرجع السابقجغلول زغدود–220

221
- HERVE ASCENION et RAFAELLE MAISON, l’Activité des juridictions pénales internationales, annuaire de

droit internationale, CNRS du centre national de la recherche scientifique et de l’université panthéon-Assas, paris,
n51, 2005, p. 241.
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تكاب جرائم ضد الإنسانیة، جرائم ر إن بعلى عدم تسلیم أو نقل مواطنین أمریكیین متهمیهذه الاتفاقیات

.)222(لكلمحكمة إذا طالبت منها ذحرب إلى ا

ما على المحكمة الجنائیة الدولیةحالةمنح النظام الأساسي لمجلس الأمن صلاحیة إحالة

متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة، حینما یبدوا فیها أن جریمة أو أكثر 

هذه السلطة الممنوحة لمجلس الأمن عمل ایجابي یقوم على توسیع صلاحیة حیث تعتبرت، قد ارتكب

.)223(لمحكمةالمحكمة بالفصل في الجرائم التي تقوم بها دول غیر أطراف في النظام الأساسي ل

ضد رعایا الولایات مارسهایأن  لهیمكن أنه لا لارغم تمتع مجلس الأمن بهذه الصلاحیة إ

ضویة في مجلس الأمن ولها من الدول الكبرى والدائمة العهذه الأخیرةحیث تعتبر،الأمریكیةالمتحدة 

ستخدام حق الفیتو ضد أي قرار یصدر ضدها، والدلیل على ذلك قیام مجلس الأمن إصلاحیة 

، وتمنح هذه القرارات الحصانة الإدارةتحت ضغط 1497، 1487، 1422صدار قرارات تتمثل في إب

في المحكمة الجنائیة الدولیة عندما یشاركون في عملیات حفظ السلام طراف الدول غیر الألرعایا 

.)224(ةلأممیا

ثر معلومات تفید إاشرة التحقیق من تلقاء نفسه على لمدعي العام بصلاحیة مباكما یتمتع 

للمدعي العام التحقیق ، بحیث یمكن)225(بوقوع جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

، مثل المذكرة التي أصدرها لمحكمةاسي لرتكبت من قبل دولة غیر طرف في النظام الأسإفي جرائم 

رتكبها في إقلیم إبسبب الجرائم التي "عمر حسن أحمد البشیر"المدعي العام في حق الرئیس السوداني 

العراق فلم یحرك المدعي العام بشأنها دعوى و الجرائم المرتكبة في أفغانستان ، لكن بخلاف(226)دارفور

.ت المتحدة الأمریكیة على المحكمةولم یباشر التحقیق فیها، نظرا للضغوطات التي تمارسها الولایا

.42-24.، ص صجع المبحث الثاني من الفصل الأولرا -222
إذا أحال مجلس الأمن، ":من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ما یلي)13(من المادة ) ب(تنص الفقرة -223

متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة المدعى العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد 

".إرتكبت
.64-43.الثاني، ص صلیه في المبحث الأول من الفصل تم التطرق إ-224
للمدعي العام أن یباشر ":على ما یليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )15(المادة الفقرة الأولى من تنص –225

".التحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في إختصاص المحكمة
226 – MONICA FORNARI, Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale : une

première coopération difficile dans le processus de paix au Darfour, mémoire , Maitrise en Etudes internationales

Maitre es arts (M.A), université de Laval,Québec, Canada.2014. pp.146-154
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اخیرا، ااذا باشر المدعي العام التحقیق في هذه الجرائم التي ارتكبها الرعایا الامریكیین فلا 

القانونیة التي تتمتع مذكرة توقیف في حقهم، بسبب الوسیلة یمكن للمدعي العام التوصل الى اصدار

تمنح لمجلس من النظام الأساسي لروما التي)16(بها الولایات المتحدة الأمریكیة الممثلة في المادة 

.)227(لك بإرجاء التحقیق ولمقاضاةذختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، و إالأمن صلاحیة تجمید 

:المطلب الثاني

.الاختصاص العالمي كبدیل لمحاكمة رعایا الولایات المتحدة الأمریكیة

فلات من العقاب وردع المجرمین بصفته قضاء لإیعتبر مبدأ الاختصاص العالمي وسیلة لمحاربة ا

).الفرع الأول(المفهوم المعمول به حالیا  إلىل صی ىقائم بذاته، بحیث مر ظهوره بعدة تطورات حت

لمي في متابعة جرائم الولایات المتحدة الأمریكیة لابد من وضعه في االاختصاص العلإعمال مبدأ 

الفرع (تفاقیات الدولیة والعرف الدولي المبدأ یجد مصدره الرئیسي في الإ هذا أنقانوني دقیق، خاصة  إطار

).الثاني

:الفرع الأول

القضائي العالمي الاختصاصالمقصود بمبدأ عالمیة 

 الإفلاتمحاربة غرض محاكمة مرتكبي الجرائم و ل تأنشئقضائیة آلیةیعد مبدأ الاختصاص العالمي 

تعریف جامع ومانع لهذا جدو ینه لاأ إلانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني عن الإ من العقاب

مراعاة مجموعة من الشروط ختلف الدول مالقانونیة لالأنظمةویتطلب تطبیق هذا المبدأ في ،)أولا(أالمبد

).ثانیا(لضمان فعالیته 

:ختصاص العالميتعریف مبدأ الإ: أولا

حق أو سلطة قیام محاكم دولة ما بعقد اختصاصها القضائي :"یعرف مبدأ الاختصاص العالمي بأنه

رابطة مباشرة أو فعلیة مع الجریمة أو المجرم عدا التواجد المحتمل لهذا  ةأیالجنائي في نظر جریمة ما دون 

.)228("الأخیر على أراضیها

من الفصل للمزید من التفاصیل حول سلطة مجلس الأمن في تعلیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة راجع المبحث الأو –227

.59-45.ص ص ،الثاني
الملتقى الوطني حول ، "الإختصاص الجنائي العالمي ودوره  في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب"محمد لمین أوكیل، –228

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ، )أعمال غیر منشور(الدولي الإنسان بین النص والممارسة آلیات تنفیذ القانون

.4 .ص ،2012نوفمبر 14و 13یومي بجایة، -ن میرة الرحم
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جرائم بخصوصالحق للدولة بإقامة دعوى قضائیةمبدأ قانوني یمنح":كما یعرف أیضا بأنه

على طبیعة عتماد بالإوذلك الضحیة، ض النظر عن مكان قیام الجریمة، وجنسیة مرتكبها و معینة، بغ

یحملون جنسیتها على أفراد لا یحملون الجریمة فقط ، مثل إركاب جرائم في دولة ما، من أشخاص لا

.)229("نفس الجنسیة

یعرف مبدأ الاختصاص العالمي تقلیدیا بأنه مبدأ قانوني "بقوله "فلیب كزافیه"یعرفه الأستاذ 

فیما یختص بجرائم معینة بصرف النظر عن یسمح لدولة أو یطالبها بإقامة دعوى قضائیة جنائیة 

مكان الجریمة وجنسیة مرتكبیها أو الضحیة، ویعتبر أن هذا المبدأ یخالف القواعد العادیة للاختصاص 

.230)("الجنائي التي تستلزم صلة إقلیمیة أو شخصیة بالجریمة أو مرتكبها أو الضحیة

بل تفاق على الحقوق محل الحمایة في الإلي على أن المشكلة لا تمكن یجمع غالبیة الفقه الدو 

عتراف بصلاحیة في فعالیة آلیات حمایتها مما إستوجب وضع منظومة إختصاص قضائي عالمي للإ

رتكاب الجریمة النظر عن مكان إمحاكم أي دولة أن تحاكم مرتكبي الجرائم الخطیرة أینما كانوا، بغض

على صلاحیته في تجاوز القیود التقلیدیة التي جنسیة ضحیتهم حیث یتوافق هذا المبدأ وجنسیتهم و 

بشكل أكثر إلحاحا ني و تعتمدها الدول لبسط سلطان قضائها الداخلي من قبل جنسیة الضحیة أو الجا

ختصاص المبدأ ، الذي یجعل تلقائیا إ)اب الجریمةرتكمكان إ(على مبدأ إقلیمیة الجریمة التركیز 

لطبع تستجدي مسألة تطبیق مبدأ لیة وجدلا في آن واحد، وباأكثر فعا يالمذكور أوسع نطاقا، وبالتال

.)231(ةختصاص العالمي توافر شروط معینالإ

شروط مبدأ الاختصاص العالمي:ثانیا

تفاقیات الدولیة والعرف الدولي تطبیقا فعالا لكي یجد مبدأ الإختصاص العالمي الوارد في الإ

.مجموعة من الشروط یتفق علیها الجمیعفي الأنظمة القانونیة للدول لابد من توفر

:خطورة الجرم الدولي-1

ختصاص العالمي على فكرة جوهریة ذات قیمة دولیة ثابتة مفادها حمایة یرتكز مبدأ الإ

ستثنائي الخطیر ها قانون الشعوب، بسبب طابعها الإالمصالح الأساسیة المشتركة للأفراد التي جرم

لتصرف فیها بأي مشتركة متداولة بین البشریة جمعاء لا ینبغي ابعدها العالمي، بحیث تعتبر حقوق و 

229 – SACAGAWEA Tremblay, La compétence universelle : remède à l’impunité ou chimère contemporaine ?,
Mémoire pour l’obtention d’un diplôme de Master en Droit, Université d’Ottawa, 2012, p. 7.
230

- XAVIER Philippe, The principles of universal juridiction and complementarity: how do the two principles
intermesh? International review of the Red Goss, Volume 88, number 862, June, 2006, p. 377.

.5-4.محمد لمین أوكیل، المرجع السابق، ص ص-231
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فحصنا هذه الجرائم التي تدخل في تحت أي ظرف كان، و دون شك فإذا نظرنا وتشكل من الأشكال و 

ورة العالمي، یتبین أن هذه الجرائم مشتركة في جسامة ودرجة الخطالجنائي ختصاص القضاءإ

.)232(تعذیب والإبادة الجماعیة وغیرهما من أصناف الجرائم الفظیعةعلى شاكلة الالإجرامیة لكل منها

كما أقر مندوب الولایات المتحدة الأمریكیة بأن مبدأ الاختصاص العالمي منذ ظهوره كان 

لا تخضع لسیادة أي دولة، و ممارسة هذا المبدأ على القرصنة البحریة التيیطبق على جریمة 

عد هذا التصریح عنه صعوبات وعقبات ویحد من فعالیته في العقاب، ویلدولیة الأخرى ینجم الجرائم ا

.)233(الدولیةرعایاها من العقاب عن جرائمهم لإفلاتمن قبل الولایات المتحدة الأمریكیة د یتمه

ختصاص العالميالوجود الإختیاري للمتهم على إقلیم دولة الإ-2

وجود یعد أساس تقریر المتابعة الجزائیة وفقا لمبدأ العالمیة على نوع الجریمة المرتكبة، دون 

تخاذ إجراءات المتابعة إلا أن معظم التشریعات الوطنیة رابطة قانونیة بین المجرم والدولة التي تبادر بإ

مها كأساس لإنعقاد واجد المتهم على إقلیالتي أقرت بالمبدأ ضمن منظومتها القانونیة تضع شرط ت

، غیر أنها تختلف في مدة تواجد هذا المتهم )234(ختصاص القضائي لمحاكمها الجنائیة الوطنیةالإ

على تواجد من قانون الإجراءات الجزائیة)689(على أقالیمها، بحیث أشار التشریع الفرنسي في المادة

.)235("المتهم في فرنسا عند القیام بإجراءات المتابعة 

26ومن معه في قرار "جوفار الفیر"في هذا الشأن قضت محكمة النقض الفرنسیة في قضیة 

على أن المحاكم الفرنسیة غیر 1994نوفمبر24بتأیید أمر غرفة الإتهام المؤرخ في 1996مارس

حاشیته لعدم وجود المشتكي منهم على الإقلیم و " جوفار الفیر"للنظر في شكاويمختصة

.)236(الفرنسي

  .5-4. صص محمد لمین أوكیل، المرجع السابق، -232
233 -METON BRUSIL Miranda, Sixième Commission : persistance des divisions sur la compétence universelle,
organisation des Nation Unies, 2013, P. 9. Consulté le site : www.Sentinelle –droit-inter.fr date de visite :2/06/2014

سفیان خلافي، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في -234

.57.، ص2008بن خدة، الجزائر، یوسفالقانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة 
في  الماسترالإفلات من العقاب، مذكرة لنیل شهادة سعیدة الولیة، الإختصاص العالمي كوسیلة لمحاربةو كهینة خابر -235

القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان مبرة، بجایة،  فرعالحقوق، 

.12.، ص2013
236 –Voir, Cour de cassation Française, Arrêt du 26 Mars 1996. Disponible sur le : www. ulb.ac.be/droit/cdi, date de
visite : 2/06/2014
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ختصاص القضائي العالمي، على الدولیة المبرمة في مجال مبدأ الإتفاقیات كما أكدت جل الإ

ختصاص الجنائي العالمي، إلا أنه شرط تواجد المتهم على إقلیم الدولة كي تتمكن من ممارسة الإ

ا هو مالتحري، و لزامي بحیث یمكن للدولة أن تقوم ببعض الإجراءات الأولیة كالبحث و شرط غیر إ

.)237(ختصاص العالميیة جنیف الدولیة الخاصة بمبدأ الإتفاقتؤكده  أحكام إ

لعقوبات السویسري مكرر من قانون ا)06(أكد القانون السویسري على هذا الشرط في المادة

تفاقیة الدولیة متابعة مرتكبیها في حة التي تلتزم الفیدرالیة بموجب إن كل من یرتكب جنایة أو جنبأ

حالة ما إذا كان الفعل معاقب أیضا في الدولة التي ارتكب فیها الجرم، إذا كان الفاعل موجود داخل 

ماعیة بحیث لم تصادق ستثناء جریمة الإبادة الجالإقلیم السویسري ولم یتم تسلیمه إلى الخارج، بإ

.)238(1948تفاقیة الإبادة لسنة سویسرا على إ

:زدواجیة التجریمشرط إ-3

ختصاص العالمي والذي یعني التجریم بعض التشریعات الوطنیة لمبدأ الإهذا الشرط أضافته

قتراف الجرم، رغم ما لهذا في النظام القانوني لدولة مكان إالأفعال التي تشكل جرائم دولیة خطیرة

وكذالك مما له من تعقیدات في الشرط من غموض خاصة من ناحیة المفهوم المحدد الموجه له 

ات الوطنیة وضفته ضمن قوانینها وإتخذته شرطا تحقیقه على أمر الواقع، بحیث أن بعض التشریع

.)239(ختصاص العالميرئیسیا من أجل ممارسة مبدأ الإ

:عدم تسلیم المتهم-4

عقاب بحیث لا یجد مرتكبي الجرائم الدولیة ضمان لمبدأ اللا"اكمة أو التسلیمالمح"یعد مبدأ 

المسألة الجزائیة، وهو ما یجعل التزام الدول محل وجود المتهم على إقلیمها  عنملجأ في أي مكان 

تجاه مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة، بحیث أدرجت مختلف تفعیل مبدأ المحاكمة أو التسلیم إ

حالة عدم تسلیمه، فتلتزم الدول بالمحاكمة كنتیجة لعدم التشریعات الوطنیة شروط محاكمة المتهم في 

یت یوسف، الاختصاص القضائي في تجریم بعض الأفعال بین المجال المحفوظ للدول و التوجه المعاصر نحو أ صبرینة-237

و العلو السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي أعالمیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق

.77-75.وزو، د س، ص ص
238

- HENZELIN Marc, « La compétence Universelle et l’application du droit international pénal en matière de
conflit armés », in BURGOGUE- LARSEN Laurence, La répression international du Génocide Rwandais, Ed.

Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 157.
.80.صبرینة أیت یوسف، المرجع السابق، ص-239
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فاقیات الدولیة المكرسة لمبدأ الاستجابة لطلب التسلیم، وهذا المبدأ تقنیة نصت علیها أغلبیة الات

.)240(ختصاص العالميالإ

كما أن الدول لیست مجبرة بالضرورة على محاكمة المتهمین بالانتهاكات الجسمیة، غیر انه 

علیها في الحالات التي لا تقوم فیها بذالك أن تتخذ الإجراءات الضروریة لتسلیم الشخص إلى یتعین 

دولة طرف أخرى، و لكن في بعض الحالات یمكن أن یكون التسلیم غیر ممكن فیتعین على الدولة 

ن عندئذ أن یتوفر لدیها تشریع جنائي یمكنها من محاكمة المتهمین، بغض النظر عن جنسیتهم أو مكا

.)241(ارتكاب الجریمة

الفرع الثاني

ختصاص العالمي لمتابعة رعایا الولایات المتحدة الأمریكیةإعمال مبدأ الإ

سعى المجتمع الدولي من خلال مختلف الآلیات الدولیة الخاصة بجرائم القانون الدولي إلى 

لتزام الدول في تنظیم بما فیها إتصاص الجنائي العالمي، خلمبدأ الإإرساء قواعد المتابعة الجزائیة وفقا 

.)242(ستنادا للشروط السالفة الذكرضمن الأنظمة القانونیة الوطنیة وتطبیقه إهذا المبدأ 

كما خاض القضاء الجنائي الداخلي للدولة عدة متابعات جنائیة و محاكمات ضد مرتكبي 

أو وفقا للاختصاص الجنائي الداخلي  يالجنائي العام صالجرائم الدولیة الخطیرة بموجب الاختصا

"أرییل شارون"، و قضیة 1998لسنة "بینوشیه"، و قضیة 1962في سنة "أیخمانأدولف "مثل قضیة 

ضده أمام القضاء البلجیكي  ىبشكاو "شتیلاو   اصبر "شخصا من الناجین من مجازر 23الذي تقدم 

.)243(2001في سنة 

یكیة عن لدولیة في محاكمة رعایا الولایات المتحدة الأمر فنظرا لمحدودیة المحكمة الجنائیة ا

تفاقیات التي أبرمتها مع العدید من الدول تعطي لرعایاها الحصانة من جرائمهم الدولیة بسبب الإ

الملاحقة الجنائیة، والسیطرة على مجلس الأمن الذي له صلاحیة شكل نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة 

وعدم مصادقة أمریكا على نظام المحكمة الجنائیة الدولیة مما یفتح الطریق كما تطرقنا إلیه سابقا،

، 2011، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ةنادیة رانیة، مبدأ الإختصاص العالمي في تشریعات الدولی-240

  .65-63. ص ص
الإختصاص العالمي ودوره في إضفاء الفعالیة على قواعد القانون الدولي الإنساني بین النص مبدأ "مریم ناصري، -241

، كلیة الحقوق )أعمال غیر منشور(آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنسان بین النص والممارسة الملتقى الوطني حول ، "والممارسة

.12.، ص2012نوفمبر 14و 13بجایة، یومي -والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة 
.89.رابیة نادیة، المرجع السابق، ص-242
.17.ناصري مریم، المرجع السابق، ص-243
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القیود ي الذي لا تنطبق علیه الأسالیب و ختصاص الجنائمع الدولي لتطبیق مبدأ عالمیة الإأمام المجت

هذا ما یجعل هذا رائمهم الدولیة و التي تضعها الإدارة الأمریكیة لإفلات رعایاها من العقاب عن ج

متابعة مقترفیها، ویكسبه جدوى أكثر مقارنة بالمحكمة فعالیة في التصدي لهذه الجرائم و المبدأ أكثر 

.الجنائیة الدولیة

نائي العالمي على الأفراد الذین إرتكبوا جرائم خطیرة تهدد السلم یمارس مبدأ الاختصاص الج

رتكب حقوق الإنسان، بحیث یعرض كل شخص إهاك لنتوالأمن الدولیین، وتعتبر مساس بالإنسانیة وإ 

یجب على الجمیع للمتابعة القضائیة و ...الجماعیةجرائم ضد الإنسانیة، جرائم حرب، جرائم الإبادة

.)244(تخاذ إجراءات ردعیة لعدم إفلات هؤلاء المجرمین من العقابالتعاون في إ

الذین تقع علیهم المسؤولیة في ن الضباط الأمریكییینعقد الإختصاص في محاكمة الجنود و 

ذلك على أساس ما یفرض القانون الدولي الإنساني على ئم التي حرمها القانون الدولي، و رتكاب الجراإ

أمریكا من التزامات وواجبات باتخاذ جمیع الإجراءات والتدابیر التشریعیة والقضائیة و لتنفیذیة لضمان 

.)245(توقیع العقوبات المناسبة

ختصاص مبدأ عالمیة یات المتحدة الأمریكیة تدخل في إالمرتكبة من قبل رعایا الولاالجرائم

تقدیمهم للمحاكمة، بسبب دة الأمریكیة و القضاء الجنائي الذي له صلاحیة متابعة رعایا الولایات المتح

.الإنتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان

ا،متهمحیث ألز ختصاصا عالمیا للدول الأطراف، كما أعطت إتفاقیات جنیف الأربعة إ

من )29(المادة إتفاقیة جنیف الثانیة، و )50(المادة ، و جنیف الأولىمن إتفاقیة )49(المادة بموجب

ات المخالفقتراف بملاحقة المتهمین بإمن إتفاقیة جنیف الرابعة،)146(المادة و  جنیف الثالثةإتفاقیة 

تقدیمهم إلى محاكمها أیا كانت جنسیتهم أو تسلیمهم لطرف أخر معني الجسیمة أو بالأمر بإقترافها و 

.)246(بمحاكمتهم

244 – POITEVIN Arnaud, op. cit, p. 106.
.12. صالمرجع السابق جغلول زغدود، -245
من إتفاقیة جنیف الثالثة والمادة )29(جنیف الثانیة، والمادة إتفاقیة )50(والمادة ، تفاقیة جنیف الأولىإمن )49(المادة أنظر -246

المتعلقة ةالبحار، والثانیفيالمسلحةالقواتوغرقىومرضىجرحىحالالإتفاقیة الأولى بتحسینتتعلق.من إتفاقیة جنیف الرابعة)146(

الأشخاصبحمایةمتعلقة ةالحرب، والرابعأسرىبمعاملةمتعلقة ةالمیدان، والثالثفيالمسلحةبالقواتوالمرضىالجرحىحالبتحسین

وصادقت علیها الجزائر من قبل،1950أكتوبر 21، ودخلت حیّز التنفیذ یوم 1949أوت  12الحرب، وأبرمت بتاریخ وقتالمدنیین

www.icrc.org/states:انظر الموقع التالي.1960جوان 20الحكومة الجزائریة المؤقتة بتاریخ  parties تم الاطلاع علیه .(196)

05/06/2014في 
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أن الولایات المتحدة الأمریكیة خالفت أحكام إتفاقیات جنیف وأخلت بإلتزاماتها یتضح،وعلیه

رتكبتها في كل من أفغانستان إنتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، والجرائم التي بسبب الإ

والعراق خاصة في سجن أبو غریب الذي مارست فیه أمریكا أبشع أنواع التعذیب في حق الأسرى 

.247)(العراقیین

جت ، بحیث أدم1993تعتبر بلجیكا أفضل بلد تبنى الاختصاص الجنائي العالمي منذ سنة 

المخالفات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني بالتشریع الجزائي البلجیكي الذي یجعل المحاكم البلجیكیة 

مختصة بملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة بغض النظر 

تمنع تطبیق هذا الحصانة لا أنعن جنسیتهم أو جنسیة الضحیة أو مكان ارتكاب الجریمة، كما 

.)248(القانون

الرئیس التشادي تهمت محكمة بلجیكیاإ 2002الضحایا عام بناءا على الدعاوي المرفوعة من

1982رائم أخرى مرتكبة بین رتكاب جرائم ضد الإنسانیة خاصة التعذیب وجبإ"حسن هبري"السابق 

ه والحد من الإفلات من العقاب، فعالیت، وهذا ما یوضح تطبیق هذا المبدأ بأثر رجعي لضمان 1990و

)كوبا(، فیدال كاسترو )العراق(رفعت أیضا دعاوى بحق شخصیات سیاسیة مثل صدام حسین و 

صبرا "رتكاب لمجازر في حق الفلسطینیین بمخیمات بإ2001تهم في سنةوأرییل شارون الذي إ

."وشتیلا

ا مع رفع دعوتین بمقتضى قانون الأوساط السیاسیة في بلجیك2003كما تفاعلت في بدایة 

جورج "مارس رفعت أسر عراقیة دعاوى ضد18ختصاص العالمي، ضد مسئولین أمریكیین، في الإ

.)249(1991للجرائم المرتكبة إبان حرب الخلیج "كولن باول"و  "دیك تشیني"، "بوش الأب

وعلیه فبمقتضى ختصاص العالمي، عدل البرلمان البلجیكي قانون الإلكن لم یمر شهر حتى

یمكن للحكومة البلجیكیة تحویل الدعوة لأي بلد أخر إذا لم تكن 2003أفریل 23تعدیل القانون في 

.للجریمة صلة ببلجیكا

.14.كرمي، المرجع السابق، ص-247
.14.دود، المرجع السابق، صغجغلول ز -248
، "جریدة سودانال"، مقال صحفي منشور في "مبدأ الاختصاص العالمي وإفلات الدول الكبرى من العقاب"ماهر البنا، -249

:مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي.1.، ص2010سبتمبر 6الصادرة بتاریخ 
http ://sudanile.com/index.php ?option=com content &view=article &id=18452:201
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أردني في قضیة فندق مواطن عراقي و 19وى المرفوعة من أحدثت الدع2003ماي 14وفي 

العراق، صدى كبیرا في العالم لم تتردد قائد القوات الأمریكیة في"تومي فرانك"فلسطین ضد الجنرال 

هذا الأخیر سیقوم بمحاكمة عادلة في الحكومة في تحویل الدعوى للقضاء الأمریكي ظنا منها أنّ 

مواجهة الجنرال في الوقت الذي ینتقد العالم أجمعه تطبیق الإجراءات الجنائیة ضد المتهمین بالإرهاب 

.)250(في غوانتانامو

الولایات المتحدة الأمریكیة بلجیكا بإصدار قانون من مجلس الشیوخ یخول هددت بعد ذلك 

ستخدام القوة ضد أي دولة تحتجز أي مواطن أمریكي، كما لتدخل العسكري وإ للرئیس الأمریكي ا

ضغوطات على بلجیكا وتهدیدها بسحب وتغییر مقر "دونالد رمسفیلد"مارس وزیر الدفاع الأمریكي

ذي یوجد في بروكسل إلى دولة أخرى إذا لم تسحب الدعوى في الحال، مما حلف شمال الأطلسي ال

على ذلك لكي  ، و بناء2003اوت 05الذي صدر في تاریخ دفع بلجیكا إلى تغییر القانون مرة أخرى

.)251(تكون الدعوى قائمة یجب أن یكون المتهم موجودا على الأراضي البلجیكیة

ختصاص العالمي مما شكل تراجعا مهما أضرت بمبدأ الإبارات السیاسیة قدعتكون الإهكذا ت

في المكافحة الدولیة للإفلات من العقاب، وتقاعس في تكریس هذا المبدأ ضمن القوانین الوطنیة في 

وتفضیلها على مثل هذه المحاكم من ظل سیطرة العلاقات الشخصیة والمصالح الضیقة بین الدول

تحت الضغط ختصاص العالميذف القواعد المكرسة للإنزعة نحو حجهة، ومن جهة أخرى وجود 

.)252(الإكراهو 

ختصاص العالمي هناك صعوبات ذات طبیعة السیاسیة التي تؤثر على مبدأ الإإضافة إلى العقبات

قضائیة تعود إلى عدم تشریع ما یقتضیه تطبیق هذا المبدأ من نصوص قانونیة تتمثل في صعوبات ذات 

.ن الوطني لقواعد القانون الدوليهذه الأسباب الإجرائیة إلى عدم مطابقة القانو طبیعة إجرائیة وتعود 

من بین العقبات أیضا لجوء بعض الدول إلى إصدار قوانین المصالحة والعفو الشامل، فیستفید 

بینما في مهما كانت خطورة الجریمةالعقوبة والإدانة في نفس الوقت المتهم في قانون العفو الشامل بسقوط

ط العقوبة أو تجمید المتابعة لمدة قانون المصالحة الوطنیة یستفید المتهم بعدم المساءلة الجنائیة أو سقو 

.)253(معینة

.1.المرجع السابق،  صماهر البنا،–250
251

– Voir, Humain Rights Watch, La compétence universelle en Europe : Etat des lieux, Rapport d’information du
18 Juin 2006, Volume 18, N°5 (D), 2006, p. 3.

.14.جغلول زغدود، المرجع السابق، ص-252
.14.كرمي، المرجع السابق، ص-253
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الأشخاص المتمتعین ضد لمسؤولیة الجنائیة الدولیة ا مسألة الحصانة القضائیة كمعرقل لقیامكما تعد

أو من المسئولین العمومیین أو بإعتباره بها بإعتباره من المسئولینلمتهم بالحصانة التي یتمتع بها، فقد یدفع ا

  .ولةعتباره رئیسا حالیا أو سابقا للددبلوماسیا أو بإ

من و لذلك فمن حق الدولة أو تتنحى عنها، سب للدولة لا للمتهم، و نتلكن الحصانة، مهما یكن 

رسمیة، سوف یعتبر ذا حصانة تمنع بغثة المؤكد أن الرئیس الحالي لدولة ما أو الدبلوماسي المعتمد في

كمة الخاصة بیوغوسلافیا لو أن ذلك لا ینطبق على المحاكم الدولیة، مثل المحو (إعتقاله في بلد أجنبي 

عتبارا لكون الحصانة المذكورة تستند إلى ، وإ )سابقا، والمحكمة الخاصة برواندا، والمحكمة الجنائیة الدولیة

صطدام بحاجز الحمایة القانونیة التي عال المرتكبة، یمكن درء مسألة الإفئة الأفمركز الشخص في الدولة إلى

ختصاص الأسس القانونیة لأعمال مبدأ الإیوجبها حق الحصانة للأشخاص المتمتعین بها، إذا سبق تضمین

.)254(العالمي

المرتكبة ضد القانون نتهاكات الخطیرة تجدر الإشارة بأن فعالیة مبدأ الإختصاص العالمي في قمع الإ

الإختصاص العالمي وإنما تفاقیات الدولیة المنظمة لمبدأفي مصادقة الدول على الإتكمن الدولي الإنساني لا

كثر خطورة دون الخضوع محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة الأاذ إجراءات المتابعات الجزائیة و تخكذلك في إ

.)255(التهدیدات السیاسیةللضغوطات و 

أخیرا، یمكن القول بأنّ الإختصاص العالمي هو الوسیلة الوحیدة التي یمكن بفضلها للدول من 

التي تقوم بها في العالم، ولكن العسكریةمحاكمة الرعایا الأمریكان الذین یرتكبون جرائم دولیة أثناء العملیات 

في سنة  يیشترط في هذه الحالة أن یكون هذا الإختصاص غیر مقید على غرار ما أحدثه المشرع البلجیك

2003.

.20.محمد أمین أوكیل، المرجع السابق، ص-254
.155-154.المرجع السابق، ص صرابیة نادیة، -255
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:اتمةـــــــــخ

تبین لنا من خلال دراستنا لموضوع تحدیات المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة السیاسة 

ختصاصها، ي مواجهة المحكمة تمثل تحد كبیر لإفهذه الاخیرة نتهجتهابأن السیاسة التي إالأمریكیة

الأمریكي لقانون الكونغرستبني فیتمثل المظهر الاول في أوجهویظهر هذا التحد من خلال عدة 

الذي منح فیه للرعایا  "لاهايغزو "و ما یعرف بقانون حمایة أفراد القوات المسلحة الامریكیة أ

قبل المحكمة الجنائیة بشع الجرائم ضد الانسانیة منضمانة عدم ملاحقتهم لإرتكاب أكیینیمر الأ

عتقاله إستعمال القوة من أجل تحریر أي مواطن تم إمریكيالأ خول هذا القانون للرئیسیذ إ,الدولیة 

الدولیین، والأمنفي قوات حفظ السلام المشاركة الامریكیة كما علق هذا القانون ،من قبل المحكمة

.لرعایاهایم حصانةبعد تقد إلا

من )98(استغلال الولایات المتحدة الامریكیة لغموض المادة المظهر الثاني یتمثل في ما أ

فلات من إتفاقیات ثنائیة أو ما یسمي بإتفاقیات الإلإبرامللمحكمة للمحكمة الجنائیة، نظام الاساسي ال

ذ إ، و لم تصادق علیهم روما الاساسي أمع العدید من الدول سواء كانت مصادقة على نظاالعقاب 

في الدخول والتوقیع معها على هذا النوع من لإرغامهامارست عدة ضغوطات على هذه الدول 

مریكي نقل أي مواطن أ وقعة والمصادقة علیها بعدم تسلیم أبامتناع الدول المو التي تقضي ، تفاقیاتالإ

قتصادیة علي سحب مساعداتها العسكریة والإذ عملتة الجنائیة الدولیة، إمتهم بارتكاب جرائم للمحكم

.معهاالاتفاقیاتدولة رفضت التوقیع على هذه ) 35(على 

الجنائیة من من قبل المحكمةالسلطة الممنوحة لمجلس الأالمظهر الثالث هوفیما یخص

في قضیة معروضة على والمقاضاةرجاء التحقیق التي تتیح له سلطة إ)16(المادة الدولیة بموجب

ذ تعد بحد ذاتها عرقلة إخطر السلطات الممنوحة له، تبر من أتعللتجدیدشهر قابلة 12المحكمة لمدة 

.لنشاط المحكمة

دة لیست كافیة لاستبعاد أي تدخل تعسفي من القیود الواردة في هذه الماإضافة إلى ذلك، تعدّ 

هم ثغرات نظام من أ)16(فتعد المادة ،علیهبرىمن وذلك بسبب هیمنة القوى الكجانب مجلس الأ

للضغوطات الشدیدة من قبل الدول ا لسدها نظر الرافضةروما الاساسي والتي لم تستطع معظم الدول

تلف القرارات الصادرة الواقع العملي الذي كرسته مخ كدوعلیه فقد أمن،عضویة في مجلس الأدائمة ال
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في ن تواجهها المحكمة، التي یمكن أالثغرات القانونیة الامریكیة من تحت الضغوطمن مجلس الأ

.خاصة الهیمنة الامریكیة للعالم وازین القوى في العلاقات الدولیة مستقبل یغلب فیه واقع م

مام المحكمة الجنائیة الدولیة مسائلة الرعایا الأمریكیین أمكانیةعدم إیتمثل المظهر الرابع في 

، وجرائم حرب على كل من افغانستان والعراق، نسانیةلإرتكابهم ابشع الجرائم ضد الإ الراهنفى الوقت 

وذلك ما دفعنا للبحث سبقلیها فیما تمت الاشارة إقانونیةلأسبابوإنماسیاسیة لأسبابلیس فقط 

عالمیة بمبدأو البدیل الذي یمكن من خلاله تحقیق العدالة الجنائیة وهو ما یعرف عن الیة أ

بغض النظر ، بشع الجرائم الدولیةي نص على  صلاحیة معاقبة مرتكبي أئي  الذتصاص الجناخالإ

.)مسؤولینالكبار ,رؤساء دول (عن موقع المتهمین 

ختصاص المحكمة، تعد كل التدابیر التي إتخذتها الولایات المتحدة الأمریكیة تحد لإ،علیهو 

، ساسي والقانون الدولي بشكل عاملا تتفق مع روح أحكام النظام الألكونها، هي غیر مشروعة دولیاو 

وكذي الاتفاقیات مریكیةمریكي لحمایة افراد القوات المسلحة الأ، یعد القانون الوطني الأونتیجة لذلك

،حكام هذا الاخیرلأ من نظام روما الاساسي مخالفة)98(برمتها على اساس المادة الثنائیة التي أ

وضمنت لهم جرائین منحت الحصانة لرعایاها الولایات المتحدة الامریكیة عند إتخاذها لهذین الإن لأ

.فلات من العقابالإ

من النظام )16(ستنادا للمادة إمن ، فإن القرارات التي أصدرها مجلس الأذلك إضافة إلى

إلى عدم مشروعیة بالنظرجله هذه المادة، و مخالفة للغرض الذي صیغت من أالأساسي للمحكمة تعدّ 

الموضوع لتحدي كل ت في هذا نتهجتها لمواجهة المحكمة، نقدم توصیاالسیاسة الأمریكیة التي إ

:مریكیة حیال المحكمة فیما یليولایات المتحدة الإتخذتها الالتدابیر التي إ

أي فعل تنفیذتجاوزجبار سلطاتها التنفیذیة لللدول قوانین لإالتشریعیة سلطات التخاذ أ :ولاأ   

."غزو لاهاي "و ما یعرف بقانونمریكي أبما في ذلك القانون الأحكام نظام رومایتعارض مع أ

تحدید ب ذلك، لمحكمة الجنائیة الدولیةالاساسي لنظامالمن )98(تعدیل نص المادة :ثانیا

برمتها الولایات المتحدة إلغاء الإتفاقیات التي ألي إ سیؤديمماجله،أنشئت من أالغرض الذي 

بسبب ارتكابهم لأبشع ،مریكیین، ما سیسمح للمحكمة الجنائیة بمتابعة ومحاكمة المجرمي الأمریكیةالأ

.الجرائم ضد الانسانیة

نظام روما لأحكامطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة العمل على تفسیر جمعیة دول الأ:ثالثا

.الدول تفسیرا تعسفیا  یخدم مصالحها، لتفادي تفسیرها من قبلساسيلاا
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النص صراحة في النظام الاساسي لروما على منح المحكمة الجنائیة الدولیة سلطة الرقابة على : ارابع

.، لضمان عدم تعسف او تجاوز المجلس لصلاحیاته مشروعیة القرارات التي یصدرها مجلس الامن

من من قبل المحكمة الجنائیة الممنوحة لمجلس الأقیق والمقاضاة رجاء التحسلطة إلغاء إ :خامسا

لروماساسيمن النظام الأ)16(شهر قابلة للتجدید المنصوص علیها في المادة12الدولیة لمدة 

الذي تستخدمه لتحقیق منالأ مجلسوكذي حق الفیتو الذي تتمتع به الدول دائمة العضویة في

في ممارسة المهام الذي المحكمة الجنائیة الدولیة ستقلالیةضمان إلو  جل تحقیق ذلك من أ،مصالحها

.الحد من انتشار الجرائم الدولیة العلاقة بین المحكمة  ومجلس الامن في، وتفعیلجلهصیغت من أ



:قائمة المراجع

:باللغة العربیة -اولا
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2010.
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ضاري خلیل محمود وباسیل یوسف، المحكمة الجنائیة الدولیة، هیمنة القانون أم قانون الهیمنة، منشأة -5

.2008المعارف، الإسكندریة، 

ة دراسة قانونیة في تحدید یاسین طلال العیسى ، علي جبار الحسناوي، المحكمة الجنائیة الدولی-6

طبیعتها، واساسها القانوني وتشكیلتها، واحكام العضویة فیها، مع تحدید ضمانات المتهم فیها، دار 

.2009الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، 

عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة متخصصة في القانون الدولي، دار الفكر -7

.2005الجامعي، الإسكندریة، 

، القاهرةعلي یوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، إیتراك للنشر والتوزیع، -8

2005.

عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة،زیاد-9

2009.



، لنشر والتوزیعالتفافةدار  اختصاصاتهاجنائیة الدولیة الدائمة و المحكمة ال،لیندة معمري یشوي -10

.2010عمان، 

.2004محمد خلیل الموسى، مبدأ استخدام القوة في العالم المعاصر، دار وائل للنشر، الأردن، -11

المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانون، دار الأمل للنشر ،مولود ولد یوسف-12

.2013، تیزي وزو، والتوریع

II-الأطروحات والمذكرات:

:الرسائل-ا

بویحي جمال، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في )1

.2014تیزي وزو، -القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري :العلوم، فرع

التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن، عبد السلام دحماني،)2

العلوم، فرع القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في

.2012معمري، تیزي وزو، 

:المذكرات-ب

الدولیة، مذكرة لنیل شهادة احمد بن محمد، القضاء الدولي الجنائي، نموذج المحكمة الجنائیة )1

بن عكنون، الجزائر :فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوقالماجستیر في الحقوق،
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بندر بن تركي بن الحمید العتیبي، دور المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في حمایة حقوق الإنسان، )2

الجنائیة، تخصص سیاسة جنائیة، كلیة الدراسات العلیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قسم العدالة 
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.2012الأوسط، للحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق



الأمنعلاقة مجلس (المتحدة للمحكمة الجنائیة الدولیة الأممالجوهر دالع ، مدى تفعیل منظمة )4

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة )بالمحكمة الجنائیة الدولیة

.1،2012الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

جلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها، مذكرة لنیل خالد خلوي، تأثیر م)5

شهادة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 
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مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في مراد عمرون، العدالة الجنائیة الدولیة ومجلس الامن، )19
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بجایة، یومي -، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة )أعمال غیر منشور(والممارسة

.2012نوفمبر  14و 13

جلة النقدیة الم، "عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة الجولیة ومجلس الامن"عماري طاهر الدین، )4

.121-79، صص، 2009، 02، العدد للقانون وللعلوم السیاسیة

القانون الدولي / في، "الولایات المتحدة الأمریكیة والقضاء الجنائي الدولي"عصام نعمة إسماعیل، )5

الجزء الأول، منشورات الحلبي ،وآفاقهتأصیل القانون الدولي الإنساني )أفاق وتحدیات(الإنساني 

.2005الحقوقیة، بیروت، 

، "الإختصاص الجنائي العالمي ودوره  في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب"محمد لمین أوكیل، )6

، كلیة )أعمال غیر منشور(آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنسان بین النص والممارسةالملتقى الوطني حول 

.2012نوفمبر  14و 13بجایة، یومي -سیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة الحقوق والعلوم ال

المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها واختصاصاتها، موقف الولایات المتحدة الأمریكیة"بارعة القدسي،)7

، ص2004، 02، العدد 20، المجلد لة جامعة دمشق للعلوم لاقتصادیة والقانونیةجم،"وإسرائیل منها

  .187-111. ص

مؤتمر ، بحث مقدم إلى ")دراسة مقارنة (علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة "براء منذر عبد اللطیف، )8

.2007، جامعة الطفیلیة التقنیة، بغداد، التنمیة البشریة والأمن في عالم متغیر

مجلة الدراسات ، "الدوليالعلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و مجلس الآمن "جمعة سعید سریر،)9

.216-180د س ن،ص ص، ،18، كلیة القانون، جامعة قار یونس، العدد القانونیة

نتهاك قواعد القانون الدولي إعن ) المدنیة والجنائیة(أثار قیام المسؤولیة الدولیة "جغلول زغدود، )10

نتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني إالمسؤولیة الدولیة للولایات المتحدة الأمریكیة عن (الإنساني 

أعمال غیر (آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنسان بین النص والممارسةالملتقى الوطني حول ،")نموذجا

نوفمبر  14و 13بجایة، یومي -، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة )منشور

2012.

، "توریة للتصدیق والانضمام الى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الموائمات الدس"شریف عتلم،)11

مشروع :المواءمات الدستوریة والتشریعي(المحكمة الجنائیة الدولیة بحث منشور  ضمن مؤلف جماعي، 



-293، ص ص، 2006، الطبعة الرابعة، اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، القاهرة ، )قانون نموذجي

309.

، الملتقى "دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الإفلات من العقاب"مان لحرش، عبد الرح)12

ماي 8، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة )واقع وآفاق(المحكمة الجنائیة الدولیة الوطني الأول حول 

.2009أفریل،  29و 28قالمة، یومي 1945

اتفاقیات التحصین (الأمریكیة والمحكمة الجنائیة الدولي الولایات المتحدة "عزة كامل المقهور، )13

وافاق -الواقع–الطموح (المحكمة الجنائیة الدولیة :، بحث مقدم إلى الندوة العلمیة حول")الثنائیة

.2007طرابلس، ، ،اكادمیة الدراسات العلیا)المستقبل

:المقالات الالیكترونیة- ب

جانفي 1جریدة الأهرام، صدرت في ، "1593دارفور قراءة في قرار كمة مجرمي امح"حمد الراشدي، أ) 1

:الإلكتروني التاليالموقع، مقال متوفر على 2006

digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221633

، مقال صحفي منشور في "مبدأ الاختصاص العالمي وإفلات الدول الكبرى من العقاب"ماهر البنا، )2

:، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي2010سبتمبر 6، الصادرة بتاریخ "نالجریدة سودا"

http ://sudanile.com/index.php ?option=com content &view=article
&id=18452:201

قراءة حول تقریر المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة التاسع أمام مجلس "حماد سند الكرتي، )3

:، المركز الإفریقي للعدالة والحكم الراشد، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي"الأمن

africanjustice53countries.wordpress.com

VI-النصوص القانونیة:

:المواثیق والاتفاقیات الدولیة -ا

مؤتمر سانفي  مندوبي حكومات الأمم المّتحدة، طرف من، الموقعمیثاق منظمة الأمم المتحدة-1

 إلى الجزائر، وإنضمت1945أكتوبر 24، دخل حیّز التنفیذ في 1945جوان 26بتاریخفرانسیسكو



- د( 176، بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 1962یوم أكتوبر 4في  المّتحدةالأممهیئة

.1020في جلستها رقم 1962أكتوبر 8، الصادر بتاریخ )17

 القوات وغرقى ومرضىجرحىحالبتحسینتفاقیة الأولى، الإ1949الاربعة لسنة اتفاقیة جنیف-2

المیدان،  في المسلحةبالقواتوالمرضىالجرحىحالبتحسینالبحار، والثانیة المتعلقة في المسلحة

الحرب، وأبرمت وقت المدنیینالأشخاصبحمایةالحرب، والرابعة متعلقةأسرىبمعاملةوالثالثة متعلقة

، وصادقت علیها الجزائر من قبل 1950أكتوبر 21، ودخلت حیّز التنفیذ یوم 1949أوت  12بتاریخ 

.1960جوان 20الحكومة الجزائریة المؤقتة بتاریخ 

، ودخلت حیز التنفیذ 1961أفریل 18المبرمة بتاریخ 1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة -3

.1964أفریل 24بتاریخ 

.1987اكتوبر 13، انضمت الجزائر الیها في 1969لعام  اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات-4

.1984اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام -5

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتّحدة الدبلوماسي -6

28، وقعت الجزائر علیه في 1998جویلیة  17خ للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاری

  : رقم أنظر الوثیقة.ولم تصادق بعد علیه2000دیسمبر 

A/CONF.183/9, 17 Juillet 1998 - INF/1999/ PCN.ICC

مشروع تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والخاص بتعریف جریمة العدوان، ورد هذا -7

المؤتمر ، أعمال (RC/RES.6):المشروع بموافقة جمعیة الدول الأطراف، وذلك بموجب القرار رقم

الفترة الممتدّة من عاصمة أوغندا، في"كمبالا"بـالمنعقد لتعدیل النظام الأساسي للمحكمة و الإستعراضي 

:النص الكامل للقرار متوفّر على الموقع الإلكتروني.2010جوان 11ماي إلى 31

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/

:قرارات مجلس الامن - ب

، المتضمن الوضع الإنساني 1991أفریل 5، الصادر بتاریخ )1991(688قرار مجلس الأمن رقم )1

S/RES/688:في شمال العراق، الوثیقة رقم  :وثیقة متوفرة على الموقع الإلكتروني التالي.(1991)

www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1991.shtml&Lang=A

، والفقرة الثانیة من القرار رقم 1993فیفري 22الصادر بتاریخ )1993(808قرار مجلس الأمن رقم )2

، المتضمن إنشاء محكمة جنائیة دولیة مؤقتة لیوغسلافیا 1993ماي 25الصادر بتاریخ )1993(827

S/RES/808:سابقا، الوثائق رقم S/RES/827، و(1993) وقع وثائق متوفرة على الم.(1993)

:الإلكتروني التالي

www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1993.shtml&Lang=A



، المتضمن إنشاء محكمة 1993نوفمبر 8، الصادر بتاریخ )1994(955قرار مجلس الأمن رقم )3

S/RES/955:جنائیة دولیة مؤقتة لرواندا، الوثیقة رقم  وثیقة متوفرة على الموقع .(1994)

:التاليالإلكتروني 

www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1994.shtml&Lang=A

، المتعلق بتجدید قوات 2002جویلیة 12الصادرة بتاریخ ) 2002( 1422رقم قرار مجلس الأمن )4

(الوثیقة رقمحفظ السلام بالبوسنة والهرسك،  :2002(1422/RES/S. وثیقة متوفرة علي الموقع

:الالكتروني التالي

www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2002.shtml&lang=A

1422المتعلق بتجدید القرار 2003جوان 12الصادر بتاریخ )2003(1487قرار مجلس الأمن رقم

:على الموقع الإلكتروني التاليوثیقة متوفرةS/RES./1487)2003:(، الوثیقة رقم)2003(

www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2003.shtml&lang=A

الأمن في من قبل مجلس  2003أوت  1الصادر بتاریخ )2003(1497قرار مجلس الأمن رقم )5

وثیقة .المتعلق بالوضع الأمني والصراع الدائر في لیبیریا4803جلسته رقم 

:على الموقع الإلكتروني التاليوثیقة متوفرة  S /RES/1497(2003)رقم

lutions/2003.shtml&lang=Awww.un.org/fr/sc/documents/reso

المتعلق بإنشاء لجنة ، و 2004سبتمبر 18الصادر في )2004(1564قرار مجلس الأمن رقم)6

S/RES/1564:، الوثیقة رقم تحقیق دولیة لما یحدث في إقلیم دارفور وثیقة متوفرة .(2004)

:على الموقع الإلكتروني التالي

www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2004.shtml&Lang=A

بإحالة الوضع المتعلق، و 2005مارس31الصادر في )2005(1593قرار مجلس الأمن رقم)7

S/RES/1593:إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم )السودان(الإنساني في دارفور 

:تروني التاليوثیقة متوفرة على الموقع الإلك.(2005)

www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2005.shtml&Lang=A

، 5947في الجلسة رقم 2008جویلیة 31الصادر بتاریخ )2008(1828قرار مجلس الأمن رقم )8

S/RES):المتعلق بتمدید قوات حفظ السلام في إقلیم دارفور الوثیقة رقم 1828 وثیقة .(2008)

:متوفرة على الموقع الإلكتروني التالي

www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2008.shtml&Lang=A

بإحالة الوضع المتعلق، و 2011فیفري 26الصادر في )2011(1970قرار مجلس الأمن رقم)9

S/RES/1970:الإنساني في لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم وثیقة .(2011)

:متوفرة على الموقع الإلكتروني التالي

www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/2011.shtml&Lang=A



:قرارت المحكمة الجنائیة الدولیة -ج

جوان 6المحكمة الجنائیة الدولیة، قرار المدعي العام بفتح التحقیق في قضیة دارفور، الصادر في -1

-ICC-OTP-0606):، مكتب المدعي العام، منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم2005

:وثیقة منشورة على الموقع الالكتروني التالي.)104

cpi.int/press/presseleases/107.html-www.icc

:النصوص القانونیة الوطنیة-د

یمكن الاطلاع على نص .1787سبتمبر 17دستور الولایات المتحدة الأمریكیة الصادر في -1

:منیسوتا الأمریكیة التاليعلى موقع جامعة1787الدستور الامریكي لسنة 

con.html-http:/www1.umn.edu/humanrts/arab/us

 إقرارهاوتم ، 1789سبتمبر 25الأمریكیة بتاریخ الكونغرسمن قبل بإقتراحالحقوقوثیقة اعلان-2

یمكن الإطلاع على النص .بمصادقة الهیئات التشریعیة لمختلف الولایات1791دیسمبر 15بتاریخ 

:وثیقة على الموقع الإلكترونيالكامل لل

http://ar.wikipedia.org/wiki/وثیقة_الحقوق_في_الولایات_المتحدة

American(قانون حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة في الخارج -3 Service members’

Protection Act(. تحت رقم  2002أوت  2صدر هذا القانون بتاریخHR4775 ، یمكن الإطلاع

:نص هذا القانون على الموقع الالكتروني التاليعلى 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-107s857is/pdf/BILLS-107s857is.pdf

VII-التقاریر:

الحاجة إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر :منظمة العفو الدولیة، المحكمة الجنائیة الدولیة)1

:، الوثیقة رقم2002أكتوبر 1تفاقیات الأمریكیة للإفلات من العقاب، فاعلیة لمنع توقیع أعضائه على الا

2002/030/40/IOR.وثیقة متوفرة على الموقع الإلكتروني التالي:www.amnesty.org

1422تجدید القرار المحكمة الجنائیة الدولیة یجب على مجلس الأمن رفض "، مة العفو الدولیةظمن)2

.www:انظر الموقع ".غیر القانوني Amnesty.org

مساعي الولایات المتحدة الامریكیة لاحراز الافلات :، المحكمة الجنائیة الدولیةمة العفو الدولیةظمن)3

:، رقم الوثیقة2002اوت  1من العقاب عن الابادة الجماعیة، والجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب، 

IOR/40/025/2002ععلى الموق :www. Amnesty.org

وقانون غزو لاهاي، منشور بتاریخ المحكمة الجنائیة الدولیةهیومان رایتش ووش، تقریر حول منظمة)4

:وثیقة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي.، منشورات منظمة هیومان رایتش ووش2002أوت  4



law-becomes-act-invasion-hague-http://www.hrw.org/news/2002/08/03/us
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